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  ملخص
وال   تناولت هذه الدراسة مسألة الطلاق غير المنجز بين الشريعة والقا ا أق نون، وقد بينت فيه

اء لاق المضاف  الفقه ي الط ان  ف ان أو المك ى الزم قإل ر  ، والمعل ى ش الطلاق  طعل ف ب ، والحل
وانين  ت رأي الق م بين رام، ث اع والح ة وقط فة الغربي ي الض ذة ف انون الناف روع الق زة ومش غ

رجح  الفلسطيني، مع التعرض لبعض القوانين في ال د ت ى    دول العربية، وق  أن الطلاق المضاف إل
يء  ه ش ع ب ان لا يق ان أو المك ا   ا، أمالزم إن تمحض قصد الح رط ف ى ش ق عل لف الطلاق المعل

ين    للتعليق، يقع الطلاق بوجود الشرط، مع أحقية الرجل في الر   ه إذا أراد، وتب أن  جوع عن تعليق
ع    هو اوالحرام الحكم على ظاهرة الحلف بالطلاق معيار  ان لا يق ذه الأيم لعرف، لذلك رأيت أن ه

  . قصده تجرد للتعليق، فيعد تعليقا، واالله تعالى أعلم بها شيء، ما لم يجزم الحالف أن
 
Abstract 

This research discusses the issue of the undone divorce between 
Sharia and law .It includes some religious men’s opinions in the divorce 
which is connected to time and place and to the one with conditions. It 
also refers to their thoughts in the swearing a divorce-issue and the 
forbidden cases. On the other hand, this study includes what the valid 
laws state in West Bank and Gaza Strip, besides the laws included in the 
Palestinian Law Project and in some Arab countries. It is agreed that the 
divorce connected to place and time is not applicable. However, if it is 
conditioned, divorce then takes place and is considered so if the spouse 
really means the condition and this condition is fulfilled at the moment of 
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swearing oaths of divorce. The spouse can take his word back though. 
It’s stated that the standard of the implacability of swearing oaths of 
divorce and of what is forbidden depend on customs. Therefore, I 
suppose that these oaths and swears of divorce are not taken into 
consideration if the spouse who swears doesn’t mean the oaths or the 
stated conditions which are meant to accompany the oaths of divorce. 
This is what I reached according to my prudent studies and researches, 
though, Allah knows best. 

 
  المقدمة

يلاً          ف نهم م اق آل م ى، ورآز في أعم ذآر والأنث الى ال ق االله تع ل      لقد خل ذا المي للآخر، وضبط ه
ه،    ة من الى ـ     فبالضوابط الشرعية، فشرع الزواج، وبين الحكم ال ـ تع م     :"ق ق لك ه أن خل ومن آيات

ذي يشبع   فالأسرة هي المحضن ا   )١("لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من أنفسكم أزواجاً ل
ة     ى طريق زوجين إل أفراده بالسكن، إلا أن الحياة الزوجية قد تعكرها العوارض البشرية، فأرشد ال

د  الحل، وتعجز الأسرة عن تحقيق  كالات، لكن قد يصعبحل هذه الإش المقاصد الشرعية منها،عن
  .لذلك شرع االله الطلاق )٢("فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "ذلك 

د الخصومة     يحدث بعد  لباًولأن الطلاق غا ة، والإنسان عن ات زوجي د يشتط فيجافي     خلاف ق
ى ا       دنا الشارع إل ذلك أرش ة في سلوآه، ل ي تنسجم مع مقصد ال    العدال ة الت اع   لطريق شرع في إيق

روعيته،     ة مش ه، حكم ة، حكم ه المختلف ن جوانب اء موضوع الطلاق م د بحث العلم الطلاق، وق
ان الطلاق،     ر، وفي هذا البحث سأتناول بالدراسة رآناً، وغير ذلك من المحاو... أرآانه  من أرآ

ه     وه ز وعدم ؤتمر حول مشروع          . و الصيغة من حيث التنجي ذا البحث في م دم ملخص ه د ق وق
  . قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الذي انعقد في جامعة الخليل

ى ا       : مشكلة الدراسة  د    شرع االله الطلاق حلا للمشاآل الأسرية العصية عل ه بي لحل، وجعل
ين      ه إلا إذا تع الرجل، وانسجاما مع مقصد تشريع الطلاق، الأصل فيه أن يكون منجزا، فلا يوقع
ر         ه غي حلا للمشاآل، غير أن الرجال آثيرا ما يتعسفون في الصيغ المستخدمة للطلاق، فيوقعون

ر المنجز؟   منجز، م الشرعي للطلاق المضاف إل       فما المقصود بالطلاق غي ا الحك ان أو  وم ى زم
وما رأي قوانين الأحوال الشخصية النافذة في فلسطين    والطلاق المعلق والحلف بالطلاق؟ مكان،

انون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وبعض            ؟من هذه الظاهرة اه مشروع ق ذي تبن رأي ال ا ال وم
  القوانين في الدول العربية؟  

                                                 
 .٢١سورة الروم الآية   )١(
 .٢٢٩سورة البقرة، الآية   )٢(
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  أهداف الدراسة
  . لمضافبيان الحكم الشرعي والقانوني للطلاق ا .١
  . بيان الحكم الشرعي والقانوني للطلاق المعلق على شرط .٢
  . بيان الحكم الشرعي والقانوني للحلف بالطلاق .٣

  أهمية الدراسة
  . العلاج الفقهي لظاهرة الطلاق غير المنجز بما ينسجم مع مقاصد الشريعة .١
ى حول ظاهر     .٢ ة الطلاق  تقديم اقتراحات لمشروع القانون الفلسطيني، ولمجلس القضاء الأعل

  . غير المنجز بما ينسجم مع مقصد المشرع في الحفاظ على تماسك الأسرة
 

  الدراسات السابقة
لم أعثر على دراسة علمية محكمة مستقلة لهذا الموضوع في حدود علمي، ومن الدراسات     

ذا الموضوع    ت له ي تطرق ب   الت رق للجان ر دون التط كل مختص تير  بش الة ماجس انوني رس الق
ور للباحث إياد عبد االله " ليق بالشرط وأثره في النكاح والطلاقالتع"بعنوان  ة   . سليمان جب ا ثقاف أم

ب    ن الكت اب م ل آت م يخ ية م    الموضوع فل وال الشخص ن الأح دثت ع ي تح ذا  الت رق له ن التط
  . تصر، دون مقارنة بالقانون غالباالموضوع بشكل مخ
ذ د ال ا الجدي ة الموضوع أم و دراس ة، فه ذه الدراس ة  ي ستضيفه ه ن الناحي تقل م بشكل مس

  . الفقهية مع الترآيز على مقاصد الشريعة، ثم المقارنة القانونية
ات    :منهجية البحث اتبعت المنهج الوصفي التحليلي وآذلك المنهج الاستقرائي، خرجت الآي

ية  ي إطار قدس اء ف وال الفقه ى مصادرها، ناقشت أق ث، عزوت النصوص المقتبسة إل والأحادي
  :ق في هذا البحث للمحاور التاليةوسأتطر. النص

  أو مكان ناالطلاق المضاف إلى زم: المبحث الأول
  أو مكان ناالطلاق المضاف إلى زم حكم: المطلب الأول
  أو مكان  نامن الطلاق المضاف إلى زم موقف القانون: المطلب الثاني
  الطلاق المعلق على شرط: المبحث الثاني
  وشروط وقوعه ق على شرطالطلاق المعلحكم :المطلب الأول 
  الطلاق المعلق على شرط  من القانون موقف: المطلب الثاني
  والحرامالحلف بالطلاق : المبحث الثالث
  والحرام لحلف بالطلاقا حكم: المطلب الأول
  والحرام لحلف بالطلاقمن ا قانونال موقف: المطلب الثاني
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انوني الأحوال الشخص       ى ق انوني سأرآز عل ة     وفي الجانب الق ذين في الضفة الغربي ية الناف
وسأختم الدراسة بالتوصيات     وقطاع غزة، وآذلك مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، 

  . راها منسجمة مع النصوص الشرعية ومقاصد الشريعةالتي أ

  تمهيد
ى حصول أمر آخر ولا : الطلاق المنجز ة عل ر معلق ة غي ذي صدرت صيغته مطلق هو ال
ه  مضافة إلى زمن ال ول لزوجت ره في      )١(أنت طالق  : مستقبل، مثل أن يق ذا الطلاق يترتب أث ، وه

  .)٢(الحال

ى زمن         : الطلاق غير المنجزو ق، أو المضاف إل ر متحق ى شرط غي ق عل هو الطلاق المعل
  :فالطلاق غير المنجز يقسم إلى قسمين .المستقبل

ى شر    .١ ق عل ى،  أط سواء  الطلاق المعل ا أو معن ق لفظ ان التعلي التعل  آ ول  ف أن يق يق اللفظي آ
ول   : لزوجته أن يق وي آ ي الطلاق لا أفعل    : إن دخلت الدار فأنت طالق، أما التعليق المعن عل

   . آذا

ه        .٢ ول لزوجت أن يق تقبل، آ ن المس ى زم اف إل لاق المض ت    : الط عبان فأن هر ش اء ش إذا ج
ى            .)٣(طالق تلزم بحث الطلاق المضاف إل تقبل يس ى زمن المس وبحث الطلاق المضاف إل

  . زمن الماضي أيضاال
  

  أو مكان ناإلى زم الطلاق المضاف: المبحث الأول
ى الحل، وجعل الطلاق      شرع االله تعالى الطلاق حلا للمشاآل الزوجية التي قد تستعصي عل
ة   ردة، ولأن الطلاق شرع حلا للإشكالات الزوجي ه المنف ه بإرادت تطيع أن يوقع د الرجل، فيس بي

ى ينسجم سلوآه مع       العميقة، فيفترض أن لا يتعسف ال ه إلا منجزا، حت زوج في إيقاعه، فلا يوقع
ان أو       ى زم اع الطلاق مضافا إل المقصد التشريعي من الطلاق، لكن قد يلجأ الرجل أحيانا إلى إيق

  مكان، فما حكم هذه التصرف؟ 

  أو مكانن اإلى زم الطلاق المضاف حكم: المطلب الأول
م        ،ن الماضي اإضافة الطلاق قد تكون إلى الزم  ا الحك ين، فم ان مع ى مك تقبل، أو إل أو المس

  : هذه الحالات الثلاثالشرعي ل

                                                 
 .٤٩٤، ص ١٣٩٧، ٢النهضة، بيروت، ط الأسرة في الإسلام، دارشلبي، محمد مصطفى، أحكام   )١(
 .٢٩٤، ص ١٣٦٩، ٢ة، طأبو زهرة، محمد، الأحوال الشخصي  )٢(
بو زهرة، الأحوال أ//  ١٣٩، ص ١٤١١، ٢عقلة، محمد، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة، عمان، ط  )٣(

   ٤٩٥شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ص . ٢٩٤الشخصية، ص 
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  الطلاق المضاف إلى الزمن الماضيحكم : أولا
ة   :القول الأول راجح    )١(ذهب الحنفي ة في ال افعية  )٢(والمالكي ة    )٣(والش ة في رواي  )٤(والحنابل

ول الرجل لزو    أن يق ه إلى أن إضافة الطلاق إلى الزمن الماضي، آ ل     : جت أنت طالق أمس، أو قب
  .شهر، فإن الطلاق يقع منجزاً

ق       : لو قال لها في النصف من شعبان : "قال السرخسي ل رمضان بشهر، تطل أنت طالق قب
في الحال؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت قد تيقن مضيه، فيكون ذلك تنجيزا منه آقوله أنت طالق   

  ."أمس

أن م       ه ب وا إلي ا ذهب ة لم ند         وقد احتج الحنفي د أس ان مضى يكون ق ى زم ن أضاف الطلاق إل
اراً،            ول إخب ذا الق ود، ولا يمكن تصحيح ه زمن لا يع ع، حيث إن ال ة للواق الطلاق إلى حالة منافي
فكيف يوقع طلاق بزمن يستحيل أن يوجد مرة أخرى؟ فلما استحال تصحيح القول إخباراً اقتضى  

ع       تصحيحه إنشاءً بإضافته إلى الزمن الماضي، فتبطل  ى الحال فيق الإضافة ويقتصر الإنشاء عل
  .)٥(الطلاق منجزاً

ول الخرشي ه" :ويق ال لزوجت ن ق ه الطلاق الآن: م ه ينجز علي الق أمس فإن ت ط ن لأ ."أن
الأمس،      ــإضاف ع ب ع الآن يستحيل أن يق ا يق ة الطلاق إلى زمن مضى متردد بين الهزل والجد، فم

  . )٦(لا يؤثر في وقوع الطلاق لذلك يقع منجزاًلهذا اقتضى اعتبار الإضافة هزلا، والهزل 

من قال لزوجته أنت طالق أمس أو الشهر الماضي أو السنة    " :صاحب مغني المحتاج وقال
تناد      ا قصد الاس الماضية، وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه، وقع في الحال على الصحيح، ولغ

ى أمس لاستحالته    ذه ا    "إل أن ه م ب افعية رأيه ل الش اع     ، وعل نٍ وهو إيق ى ممك تملت عل لإضافة اش
ذ    تحيل وأخ ألغي المس ي، ف زمن الماض ي ال لاق ف اع الط و إيق تحيلٍ وه زا، ومس لاق منج الط

  .)٧(بالممكن
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  .٣١٤/  ٣الشربيني، مغني المحتاج، //  ٤/٤٤ترآيا، 
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ه الطلاق في     : إذا قال لزوجته" :وقال ابن قدامه د ب أنت طالق أمس لم تطلق لذلك إلا أن يري
ا   "ه الحنابلة رأيهمووج" .تطلق وإن لم ينو ويلغو ذآر أمس: الحال،  وقيل بأنه وصف للمطلقة بم

  .)١("لاتتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق

ى ا   ويشترط  زمن الماضي   لوقوع الطلاق المضاف إل زمن      ل ة في ال ة قائم أن تكون الزوجي
ع الطلاق   : الطلاق، فلو قال لزوجتهالذي أضيف إليه  أنت طالق أمس وآان قد تزوجها اليوم لم يق
  .)٢(إلى حالة منافية لمالكية الطلاق، فيعد قوله لغواًلأنه أسند الطلاق 

لمضاف إلى زمن وذهب المالكية في قول والحنابلة في رواية إلى أن الطلاق ا :القول الثاني
ه شيء    ع ب واً   مضى لا يق د لغ ذباً          ،ويع د آ اع الطلاق في زمن مضى فيع ه يستحيل إيق ،ولأن لأن

ولا يمكن رفعها في زمن لم تكن موجودة فيه  الزوجية،لنكاح ورفع لحل العلاقة الطلاق حل لقيد ا
  .)٣(فلم يقع

ر في التكييف الفقهي         ا أث ين له من المعلوم أن القوالب اللغوية التي تتفرغ بها مقاصد المكلف
ذ     زواج ال د ال ون عق ه من     لصحة التصرف أو بطلانه، ألا ترى أن الفقهاء يبطل و آلا طرفي ي يخل

ذه  فلماذا للصيغ اللغوية  ؟عقد الزواج الذي يتم بصيغة المستقبلوآذلك يبطلون  صيغة الماضي؟ ه
ة الحل من      ا ذات الأهمية في رفع قيد النكاح؟وليس له الأهمية في إيجاد عقد الزواج؟ يس لإزال أل

زوجين  فالطلاق تصرف تترتب عليه آثار سلبية تطال  ة التي قد تفوق وجود الحل ابتداء؟الأهمي ال
م شخص بكلام لا يمكن          فجميعهموالأبناء والمجتمع،  ل إذا تكل ذا التصرف، فهل يعق يدفع ثمن ه

زمن        ؟، أن نصححه بإيقاع الطلاق منجزاًتصحيحه عقلاً م صفات ال إن من أه ومن جهة أخرى ف
لا جرم  أنه متجدد ولا يعود إلى الوراء، فكيف يتسنى لشخص إنشاء تصرف في زمن قد انقضى،

ل الهزل، لأن   يل إنشاؤه يعد لغوا، أن هذا مستحيل، والتصرف المستح ولا يعد هذا الإنشاء من قبي
  .لذلك أرى أن هذه الصيغة لا يترتب عليها شيءالهازل يوقع الطلاق منجزا، 

  الطلاق المضاف إلى زمن المستقبلحكم  :ثانيا
ه ال الرجل لزوجت داً: إذا ق ذا،  أنت طالق غ اء شهر رمضان وهك د أسبوع، أو إذا ج أو بع

  إلى المستقبل، فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟ مضافاً طلاقاً يسمى هذا

                                                 
  .٦٧/  ٢ابن قدامة، الكافي،   )١(
  .١/٢٣٤المرغيناني، الهداية،   )٢(
، دار الفكر،  ٢، ط ٩٥٤:و. ل لشرح مختصر خليل، تالمغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجلي  )٣(

، دار ١ط ٦٢٠: و. ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد، ت. ٢/٤٦٤، ١٣٩٨بيروت، 
  ٧/٣٢٩، ١٤٠٥الفكر،بيروت، 
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جزء من    لإلى أن الطلاق يقع في أو )٣(والحنابلة )٢(والشافعية )١(ذهب الحنفية :القول الأول
ه  دوم           .الوقت الذي أضاف وقوع الطلاق إلي ى ق ق الطلاق عل ين أن يعل ة ب اء الحنفي رق فقه د ف وق

ه  ن ظرفاًزمن معين، وبين أن يجعل الزم ع      : للطلاق، فمن قال لزوجت د وق أنت طالق إذا جاء الغ
ه     ال لزوجت د، ومن ق داً   : الطلاق في أول جزء من الغ وع الفجر؛     أنت طالق غ ع الطلاق بطل ، وق

ك إلا بوقوعه    لأنه وصفها بالطالقية في جميع الغد، فلزم أن تكون طالقاً" في جميعه، ولا يكون ذل
  .)٤("منه في أول جزءٍ

ه عن       أنت طالق في غدٍ  : إذا قالأما  ار أو آخر     ىأو في شهر رمضان، وادعى أن آخر النه
ة، لأن  ي حنيف د أب اء عن دق قض هر ص ع رح"الش غل جمي د يش رف ق رف، والظ ي للظ ف ف

زءاً غل ج د يش ه    المظروف، وق ان آلام ت حرف الظرف آ ين الوصف والوق ر ب إذا ذآ ه، ف من
ميع الغد أو في جزء منه، والنية في الكلام المحتمل  محتملا بين أن تكون موصوفة بالطلاق في ج

  .)٥("صحيحة في القضاء

  :)٦( لوقوع الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل ما يليالحنفية والشافعية شترط قد او

 .لوقوع الطلاق عند الإضافة أن تكون الزوجة محلاً .١

 .لوقوع الطلاق عند حلول الزمن المضاف إليه الطلاق كون الزوجة محلاًأن ت .٢

  .لإيقاع الطلاق عند الإضافة الزوج أهلاً .٣

  :)٧(واستدل الحنابلة على وقوع الطلاق المضاف إلى الزمن المستقبل بما يلي

 ما روي عن بعض الصحابة والتابعين آابن عباس وعطاء والنخعي بصحة الإضافة ووقوع .١
   .الطلاق في الزمن الذي حدده الزوج

  .الطلاق إزالة ملك النكاح، يصح تعليقه بالصفات، فمتى علق بصفة لم يقع قبلها .٢

                                                 
، مؤسسة الرسالة، ٢السعدي، أبو الحسن علي، النتف في الفتاوى، ط//  ٦/١١٤السرخسي، المبسوط،   )١(

  .١/٣٦٤بيروت، 
الماوردي، //  ٥/١٨٣، ١٣٩٣، دار المعرفة، بيروت، ٢، ط٢٠٤: و.الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ت  )٢(

 .١٠/١٩٣الحاوي الكبير، 
ابن .// ١٤٠٢، دار الفكر، بيروت، ١٠٥١: و. البهوتي، منصور بن يونس، آشاف القناع عن متن الإقناع، ت  )٣(

 .٣٢٤/  ٧قدامة، المغني، 
، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣، ط٦٨٣:و. ابن مودود، عبداالله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ت  )٤(

٣/١٤٣، ١٤٢٦.  
  .٦/١١٥ السرخسي، المبسوط،  )٥(
، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢، ط٥٨٧: و. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ت  )٦(

 .٨/٢٣، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢، ط٦٧٦: و. لطالبين، تالنووي، روضة ا. ٣/١٣٣
 .٧/٣٢٤ابن قدامة، المغني،   )٧(
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ل       إضافة الطلاق إلى المستقبل ليست توقيتاً .٣ للنكاح، وإنما هي توقيت للطلاق، ولا يوجد دلي
زواج،   على عدم جوازيمنع من توقيت الطلاق، ولا يصح قياس عدم تأقيت الطلاق  تأقيت ال

  .ن الزواج لا يصح أن يكون معلقا على شرط، والطلاق يجوز فيه التعليقحيث إ

ه عمر    :القول الثاني وذهب المالكية إلى أن تعليق الطلاق على مستقبل محقق يمكن أن يبلغ
وم م      نة، أو ي د س وتي، الزوجين بحسب العادة يعد تنجيزا للطلاق، فمن قال لزوجته أنت طالق بع

د منجزا،    يقع  ذه      الطلاق حالا ويع أن ه ة ب ة، حيث إ     واحتج المالكي اح المتع بيهة بنك ن الصيغة ش
ه وذهب أحمد في قول إلى مثل ما ذهب إلي  . )١(الزوج جعل حلية العلاقة الزوجية إلى وقت معلوم

ذلك         : ن من قال لعبدهإ: المالكية مستدلا بقول أبي ذر ق منجزا، وآ ه يعت ى الحول، فإن أنت حر إل
  .)٢(طلاق يقعال

إذا جاء رأس  : أما ابن حزم فقد أبطل هذا النوع من الطلاق، فمن قال لزوجته: القول الثالث
ا    ك بم ى ذل تدل عل هر، واس اء رأس الش ال ولا إذا ج ي الح ع الطلاق ف الق، لا يق ت ط هر فأن الش

  :)٣(يلي

  .عدم ورود دليل من القرآن أو السنة بوقوع الطلاق بهذه الصيغة .١

  ". يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيهآل طلاق لا" .٢

ا          .٣ ا، مم ا ثلاث د طلقه ا ميت أو ق اع الطلاق وأحدهما أو آلاهم ذي حدد لإيق أتي الأجل ال د ي ق
  .يظهر فساد القول بوقوع الطلاق

  .إضافة الطلاق إلى أجل مآله نكاح مؤقت  .٤

  :وقوع هذا النوع من الطلاق على النحو الآتيوقد فند ابن حزم حجج الجمهور الذين قالوا ب

ي يجب              .١ ود الت ين أن العق العقود، فب اء ب رآن من وجوب الوف ا ورد في الق احتج الجمهور بم
ه، فلا        الى ب ا أمر االله تع الوفاء بها التي لا تكون معصية، ومن المعصية أن يطلق بخلاف م

  .يحل الوفاء به

لم  صلى االله ع  ـ  احتج الجمهور بقول الرسول .٢ ه وس ى شروطهم   " :ـ  لي رد   )٤("المسلمون عل ف
ه          ال في ذا الاستدلال بحديث آخر ق ى ه لم   ـ ابن حزم عل ه وس ن آل شرط   إ" ـ  صلى االله علي

  .، والطلاق إلى أجل شرط ليس في آتاب االله)٥("ليس في آتاب االله فهو باطل

                                                 
  .٤/٥٥الخرشي، شرح مختصر خليل،   )١(
، المكتب ٨٨٤: و. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرع المقنع، ت//   ٩/٤٤المرداوي، الإنصاف،   )٢(

  . أبي ذر لم أعثر عليه في أي من آتب الآثار، الأثر عن  ٧/٣٢٥ت، .الإسلامي، بيروت، د
 .٢١٥ـ  ٢١٣/ ١٠ت، .ديدة، بيروت، د، دار الآفاق الج٤٥٦: و. ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى، ت  )٣(
اني في مختصر إرواء ، صححه الألب ٣٥٩٤: ، رقم٢/٣٢٧سنن أبي دواد، آتاب الأقضية، باب في الصلح،   )٤(

 .٢٥٥الغليل ص 
 .٢٠٤٧: ، رقم ٢/٧٥٦اء مع النساء، ري، آتاب البيوع، باب البيع والشرصحيح البخا  )٥(
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ذلك يصح الطلاق،            .٣ ى أجل آ ق المضاف إل ا صح العت ق، فكم ى العت ذا   قياس الطلاق عل فه
  .)١(قياس باطل لأن العتق جاء به نص ولم يأت ذلك في الطلاق

ريقهم    ثر الذي استدل به جمهور الفقهاءإن الأ :الرأي الراجح ا تف لم يثبت عن ابن عباس، أم
زواج لا              د ال تقبل مع أن عق ى زمن المس بين الزواج والطلاق من حيث جواز إضافة الطلاق إل

ق       يحتمل ذلك، بناء على أن الزواج ه تعلي ذي يجوز في لا يحتمل التعليق على الشرط في الوقت ال
الطلاق على الشرط، فهذا غير مسلم، فجواز تعليق الطلاق على شرط ليس محل تسليم عند جميع 
ق        تقبل، فالشرط المعل ى زمن المس الفقهاء، وهناك فرق آبير بين التعليق على شرط والإضافة إل

د لا يحصل العمر آل      ة، فشبهة        عليه الطلاق ق ه الطلاق آت لا محال زمن المضاف إلي ا ال ه، بينم
اس مع         ذلك فالقي ى شرط، ل ق عل التأقيت متحققة في الإضافة إلى زمن المستقل ومنتفية في التعلي

  . الفارق

ل     لم فلا يعق إن الزواج والطلاق من القضايا المهمة والتي يحتاج إلى معرفة أحكامها آل مس
الة      أن لا تبينها النصوص، أو ا رة الرس ل أن تنتهي فت لأحداث الواقعية في زمن الرسالة، فهل يعق
ذه الحالات، خاصة أن النصوص          مقدساً دون أن يترك لنا موروثاً ل ه م مث ا بوضوح حك يبين لن

ا الحاجة م    تقبل؟     بينت لنا أن الطلاق إنما يكون لحاجة، فم ى زمن المس ومن   ن إضافة الطلاق إل
ر  : رأةجهة ثانية ، لو قال رجل لام تزوجتك لمدة سنة، لقلنا بفساد هذا العقد، ولما رتبنا عليه أي أث

من الآثار قبل الدخول، فإن حصل الدخول ألزم الزوجان بالفرقة، ولا يسمح لهما بالاستمرار في   
د سنة؟  : شرة بعد العقدالحياة الزوجية، فكيف إذا عقد رجل على امرأة ثم قال لها مبا  أنت طالق بع

رق ب ا الف ى   فم الطلاق المضاف إل ت الصيغتان، إذن ف د وإن اختلف الجوهر واح ين الصيغتين؟ ف
  .المستقبل مآله زواج مؤقت

زول   ين لا ي ه، لأن اليق ين مثل زول إلا بيق ين لا ت ة إذا وجدت بيق ة أخرى فالزوجي ن جه وم
ين، ل      ة بيق ة قائم ذلك بالشك، وبما أن الطلاق المضاف إلى المستقبل مختلف في وقوعه، والزوجي

    .أرى أن هذا الطلاق لا يقع به شيء

  حكم إضافة الطلاق إلى مكان معين: ثالثا
ة  افعية  )٢(ذهب الحنفي ة  )٣(والش أن          )٤(والحنابل ين ـ آ انٍ مع ى مك ى أن الطلاق المضاف إل إل

ه وصفها         : يقول لزوجته ع منجزا، لأن ك ـ يق د ونحو ذل أنت طالق في مكة أو في البيت أو في البل
ة تكون          بالطلاق في ر مك ة في غي ان، فالمطلق ان دون مك مكان موجود، والطلاق لا يختص بمك

ان         وغ المك ى بل ا عل ق طلاقه ق، أي تعلي د التعلي ه قص ل أن دعي الرج ة، إلا أن ي ي مك ة ف مطلق
                                                 

  .٢١٥/ ١٠ابن حزم، المحلى،   )١(
، دار ٧٤٣: و. الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق، ت//  ١/٢٣٣المرغيناني، الهداية،   )٢(

 .٢/٢٠٣،  هـ١٣١٣الكتب الإسلامي، القاهرة، 
الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام //  ٢١١/ ٨الطالبين، النووي، روضة   )٣(

 .١٠/٢٩٢، ١٤١٩ب العلمية بيروت، ، دار الكت١، ط٤٥٠: و. الشافعي، ت
  .٥/٢٦٢، البهوتي، آشاف القناع عن متن الإقناع//  ٩/١١المرداوي، الإنصاف،   )٤(
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ى شرط        المعلق عل ه، ف ق علي ع المعل المذآور أو دخوله أو نحو ذلك، فإن الطلاق لا يقع إلا إذا وق
  .حقق الشرطمعدوم في ظل عدم ت

ة، يصدق   : غير أن الحنفية ذهبوا إلى أن المطلق إذا ادعى التعليق، فقال قصدت إن أتيت مك
ة،   ه طلق ع القاضي علي ى القضاء أوق إذا رفعت دعوى إل ةً ولا يصدق قضاءً، ف ر "ديان ه ذآ لأن

ة والظاهر، فلا             وع من المجاز مخالف للحقيق ك ن ه، وذل  المكان وعبر به عن الفعل الموجود في
  .)١("ن فيما بينه وبين االله تعالىـيدين في القضاء ويدي

ان دون آخر،     لقد اعتمد الفقهاء في حكمهم على هذه الحالة أن الزوجة لا تكون طالقا في مك
آان هذا هو قصد فإذا وصفت بالطلاق في مكان فهي طالق في آل الأمكنة، وهذا آلام منطقي إن 

أنت طالق في مصر مثلا، يحتمل إن أتيت مصر، ويحتمل     :إلا أن قول المكلف لزوجتهالمكلف، 
ة،     ارة الحقيق ادر إم الإيقاع مطلقاً دون تعليق، والذي ينقدح في الذهن أآثر هو إرادة التعليق، والتب

ه   ة، وعلي ام الاحتمالي ات الطلاق لقي ن آناي ظ م ذا اللف ك أرى أن ه ع ذل ف يصدق : وم إن المكل ف
  .دعواهبيمينه، فإذا ادعى التعليق فله 

  إلى زمن أو مكان من الطلاق المضاف موقف القانون: المطلب الثاني
ان الماضي : أولا ى الزم ي  : الطلاق المضاف إل وال الشخصية الت وانين الأح ي ق د ف م أج ل

ذي أحال        ى المذهب الفقهي ال اطلعت عليها نصا يعالج هذه الحالة، وبالتالي فلا بد من الرجوع إل
  . ايا المسكوت عنهاعليه القانون لعلاج القض

ه   ي مادت وال الشخصية الفلسطيني ف انون الأح ال مشروع ق د أح انون ) ٣٣٠(لق ذلك الق وآ
ذ  ) ١٨٣(النافذ في الضفة الغربية في المادة  إلى الراجح من فقه الإمام أبي حنيفة، أما القانون الناف

اآم       ه في المح ين، إلا أن المعمول ب ة    في قطاع غزة فلم يحل صراحة لمذهب مع الشرعية الإحال
ى أن   إلى المذهب الحنفي، وقد تبين أن موقف الحنفية هو وقوع الطلاق منجزاً في هذه الحالة، عل

ه   يف إليه، لذلك فإن هذا ما يؤخذ تكون الزوجية قائمة عند التلفظ بالطلاق، وفي الزمن الذي أض ب
  . )٢(في هذه القوانين، وفي القانون الأردني

ه أ  ذ ب م يؤخ ذا الحك انون ا وه ي الق ا ف ية   لإيض وال الشخص ة الأح ويتي ومدون اراتي والك م
راجح من      ة في ال المغربي، حيث أحالت هذه القوانين إلى المشهور من المذهب المالكي، والمالكي

                                                 
 .٦/١١٦السرخسي، المبسوط،   )١(
يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى الراجح من :"شروع القانون الفلسطينيم) ٣٣٠(م  )٢(

ما لا ذآر في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح :"القانون النافذ في الضفة) ١٨٣(م" مذهب الإمام أبي حنيفة
رجع فيه إلى الراجح من ما لا ذآر له في هذا القانون ي" :القانون الأردني) ٣٢٥(م" من مذهب أبي حنيفة

 ."مذهب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأآثر موافقة لنصوص هذا القانون



 ٣٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صايل أمارة
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لى طري الذي أحال في مادته الثالثة إما القانون القأ. مذهبهم يوقعون الطلاق منجزا في هذه الحالة
  . )١(بلي، فإن هذا الطلاق يعد لغوا ولا يترتب عليه شيءالراجح من المذهب الحن

ذلك أرى       ذه الصيغة، ل المشرع   أنلقد رجحت في المطلب السابق عدم وقوع الطلاق في ه
 القانون مدى حرصه على تماسك الأسرة، لو مشروع والذي يظهر من خلال نصوص الفلسطيني

لاق المضاف إ    وع الط دم وق ى ع زمن الماضي لك  نص عل ى ال ر انل جاماًان أآث د   س ع مقاص م
أبى أ  ي ت ريعة، والت الق    الش ماه الخ اق س رى ميث نقض ع ي ت اظ الت ذه الألف ا "ن يتلاعب به ميثاق

ذا لا    فيه باتت ه الصورة، خاصة في هذا الوقت الذيبهذ" غليظا الأسرة مهددة بكثرة الطلاق، وه
ين      يعني دعوة لتغيير الأحكام لتنسجم مع الواقع، لكن لا ضير من ملا رجيح ب د الت ع عن حظة الواق
  . المسائل الخلافية، للسمو بالواقع إلى الصورة التي أرادها المشرع

ا تقبل: ثاني ى المس وع  : الطلاق المضاف إل دم وق ى ع انون الفلسطيني إل ذهب مشروع الق
ه  ) ١٣٦(الطلاق المضاف إلى المستقبل، حيث نصت المادة  ى أن ان    " :عل ع الطلاق إلا إذا آ لا يق

وبهذا يكون المشرع الفلسطيني أخذ برأي ابن حزم، وهذا ما نصت عليه القوانين في آل   " امنجز
  .)٢(من الأردن والمغرب والإمارات والكويت

ى أن  ) ٩٦(أما القانون النافذ في الضفة الغربية فنص في المادة  ق الطلاق بالشرط    "عل تعلي
تقبل   ى المس انو     " صحيح وآذا إضافته إل ه الق ا أخذ ب ذا م ذ في قطاع غزة أيضا، حيث       وه ن الناف

قانونان النافذان وبذلك يكون ال"إضافة الطلاق إلى المستقبل صحيحة"على أن ) ٧١(نصت المادة 
  .خذا برأي الجمهورفي الضفة وغزة قد أ

ي،     أما  ه الحنبل راجح من الفق القانون القطري فلم ينص على حكم هذه المسألة، فيرجع إلى ال
ون بصح ة يقول ه   والحنابل ذي أضيف إلي ت ال ن الوق زء م ي أول ج وع الطلاق ف ة الإضافة ووق

  . الطلاق، وهذا ما يؤخذ به في القانون القطري
أما القانون التونسي فلم يتعرض لظاهرة تعليق الطلاق وإضافته، لأنه لا يعترف بأي طلاق  

دى الم  "على أنه ) ٣٠(، فقد نصت المادة يقع خارج المحكمة ة لا يقع الطلاق إلا ل الطلاق   "حكم ف
  . المنجز الذي يتم خارج المحكمة لا يقع قانونا، فمن باب أولى عدم وقوع غير المنجز

انون   روع الق منها مش ن ض ية وم وال الشخص وانين الأح ن ق ر م ه آثي ت إلي ا ذهب إن م
ألة من              ذه المس دما بحثت ه ه عن ا رجحت وع من الطلاق، هو م ذا الن الفلسطيني من عدم وقوع ه

                                                 
وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك، " :٣القانون الإماراتي فقرة ) ٢(م  )١(

آل ما لم يرد حكم له في :" القانون الكويتي) ٣٤٣(م" ذهب أبي حنيفةثم مذهب أحمد، ثم مذهب الشافعي، ثم م
آل :" مدونة الأحوال الشخصية المغربي) ٤٠٠(م" هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور من مذهب الإمام مالك

أنه فيما لم يرد بش:" القانون القطري) ٣(م" ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي
نص في هذا القانون يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره لأسباب تبديها 

 ."المحكمة
يشترط :" القانون الكويتي) ١٠٥(م" لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل :" القانون الأردني فقرة ب ) ٨٧(م  )٢(

 " لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل:"  ٤لإماراتي فقرة القانون ا) ١٠٣(م" في الطلاق أن يكون منجزا
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ذي لا ينسجم   الناحية الف قهية، وأرى أن المشرع الفلسطيني أحسن إذ ألغى هذا النوع من الطلاق ال
  .مع مقاصد الشريعة من الطلاق

ة       : الطلاق المضاف إلى المكان: ثالثا ذات الطريق ة ب ة القانوني تعالج هذه الظاهرة من الناحي
م تتعرض   زمن الماضي، حيث ل ى ال ا ظاهرة إضافة الطلاق إل ي عولجت به ي الت وانين الت الق

ل     ذي جع ي ال ذهب الفقه ى الم ع إل ا يرج إن حكمه الي ف اهرة، وبالت ذه الظ م ه ا لحك اطلعت عليه
  . مرجعية لكل قانون في حال الافتقار إلى النص

د     نص، وق اب ال ولأن القوانين المذآورة لم تخرج عن مرجعية المذاهب الأربعة في حال غي
ي   ه الحنف ابق أن الفق ب الس ن المطل ين م ذه  تب ي ه زاً ف ون الطلاق منج ي يوقع افعي والحنبل والش

م    ذا الحك الكي،        . الحالة، فالقوانين التي أحالت إليها تأخذ به ه الم ى الفق ي أحالت إل وانين الت ا الق أم
ة          ة التالي ا يؤخذ من المرجعي إن حكمه ذه الظاهرة، ف وحيث لم أجد نصاً في الفقه المالكي يعالج ه

  . تخرج عن المذاهب الأربعة فإن الطلاق يقع منجزاً في هذه الحالة لهذه القوانين، وبما أنها لم
م          إذا ل ةً لا قضاءً، ف ه يصدق ديان ق فإن لقد ذهب الفقه الحنفي إلى أن المكلف إذا ادعى التعلي

  . يصل الأمر إلى القضاء وآان صادقا في قوله فإن الطلاق لا يقع ديانة
ات الطلاق،  ن آناي ذه الصيغة م د رجحت أن ه ق صدق  لق ف إرادة التعلي إن ادعى المكل ف

ا أرى    ذا م بيمينه، وأخذت الصيغة أحكام الطلاق المعلق على شرط، وإلا آانت طلاقا منجزا، وه
  .أولوية الأخذ به في القانون الفلسطيني

  
  الطلاق المعلق على شرط: المبحث الثاني

  وشروط وقوعهالطلاق المعلق على شرط  حكم: المطلب الأول
ه ن أدوات           : تعريف أداة م تقبل ب ي المس ر ف دوث أم ى ح ه عل ف وقوع ب المكل ا رت و م ه

دوم في    )١(الشرط ، فلا يقع الطلاق إلا بوقوع الشرط المعلق عليه، فالطلاق المعلق على شرط مع
  .ظل انعدام الشرط

، وذلك لأن مقاصد اليمين )٢(إن آان المعلق عليه من فعل أحد الزوجين ويسمى التعليق يميناً
ى الحم  بالتصرفات للمقاصد والمعاني لا  ة فيه، والعبرةمتحقق ل للألفاظ والمباني، فاليمين فيه معن

ذا من     ه، وه ع من ق الطلاق   امق على الفعل أو المن أ الرج    . صد تعلي ا يلج را م ى استخدام   وآثي ل إل
ده،             الطلاق المعلق لا ب ا يري ه، أو فعل م ا يكره رك م ى ت ا لحمل الزوجة عل قصد الطلاق، وإنم

ارة       رك ما يريده أو فعل ما يكرهه، فإنعلق طلاقها على تفي ا ونعمت، وإلا فهي مخت التزمت فبه
  .)٣(للطلاق

                                                 
 .٧/٣٢٤ابن مفلح، المبدع، //  ١٥٣ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، ص   )١(
 .٤٩٥م، ص شلبي، أحكام الأسرة في الإسلا  )٢(
، دار الخير، دمشق، ١، ط٨٢٩: و. الحصيني، تقي الدين بن محمد، آفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ت  )٣(

 .٣/٢٢الكاساني، بدائع الصنائع، //  ٣٩٥، ص ١٩٩٤
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  :اختلف العلماء في وقوع هذا النوع من الطلاق على ثلاثة مذاهب: أثره

ب :الأول ه        ذه ق علي رط المعل ل الش لاق إذا حص وع الط ى وق ة إل ذاهب الأربع اء الم فقه
دار،          : تهفمن قال لامرأ ،الطلاق ذه ال دار فأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت ه ذه ال إن دخلت ه
  . )١(لاق بالدخول، ولا عبرة بتقديم الشرط أو تأخيرهــوقع الط

  :   )٢(وقد استدل الجمهور لوقوع الطلاق المعلق بالأدلة التالية

  .)٣("المسلمون عند شروطهم" :قال رسول االله  .١

  .أن آلا منهما إسقاط ملك س الطلاق على العتق، بجامعقيا .٢

ال  .٣ ن عمر        " :عن نافع ق ال اب ه إن خرجت، فق ه البت ق رجل امرأت د بانت    : طل إن خرجت فق
  .أي أن الطلاق يقع بحصول الشرط المعلق عليه الطلاق .)٤("منه

در،  .٤ ال  قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة الق ألتني فأنت    : فق إن عدت س
  . طالق

إلى أن الطلاق المعلق ليس بشيء، فلا يقع الطلاق حتى لو هب ابن حزم الظاهري ذ :الثاني
  :)٥(حدث الشرط المعلق عليه، وقد استدل على قوله بما يلي

الى     .)٦("فلا يحلف إلا باالله امن آان حالف" :قال  .١ ر االله تع دل الحديث على أن آل حلف بغي
  .يعد معصية وليس يمينا

اً ما رواه بسنده عن الحسن  .٢  أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا، فأخذه أهل امرأته فجعلها طالق
ى                دم خاصموه إل ا ق ا بشيء، فلم م يبعث إليه ى شهر، فجاء الأجل ول ا إل إن لم يبعث بنفقته

ه ـ       ."اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه: "علي، فقال علي ي ـ رضي االله عن فهذا عل
يئا، ولا  م           لم ير في الطلاق المعلق ش راه، فه اك إآ م يكن هن ه ل ه اضطهدتموه لأن رة بقول عب

ع             ر الطلاق يق م ي ط، ول الطلاق فق ين ب ا أنكر اليم ا، وإنم طالبوه بنفقتها وهذا حق من حقوقه
  .بذلك
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 .٣/٥٤، ١٩٧٣وت، دار الجيل، بير

، آتاب ١٤١١لعلمية، بيروت، ، دار الكتب ا١الحاآم، محمد بن عبد االله، المستدرك على الصحيحين، ط  )٣(
 .١١٦/ ٧لباني في السلسلة الصحيحة ، صححه الأ ٢/٥٧، ٢٣١٠: البيوع، رقم الحديث

 .٢٠١٩/ ٥باب الطلاق في الإغلاق،  صحيح البخاري، آتاب الطلاق،  )٤(
 .٢١٢ـ  ١٠/٢١٠محلى، ابن حزم، ال  )٥(
 .١٣٩٤/ ٣، ٣٦٢٤: قمام الجاهلية، رصحيح البخاري، آتاب فضائل الصحابة، باب أي  )٦(



 "......منجز بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية في الطلاق غير ال"ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(النجاح للأبحاث مجلة جامعة 

ه إن       .٣ ق امرأت ه في رجل طل ما أخرجه عبد الرازق عن ابن سيرين عن شريح أنه خوصم إلي
ا    ى حم لا إل اآترى بغ دثا، ف لام ح ي الإس دث ف ه  أح بهان، فباع ى أص ه إل دى ب ين، فتع  م أع

ه القصة   : ، فقال شريحواشترى به خمراً إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها، فجعلوا يرددون علي
ن سيرين،       : وقد بين ابن حزم أن قول. )١(ويردد عليهم، فلم يره حدثا دثا ظن من اب ره ح لم ي

ة ال   اع الداب را،     فهو تعدى المكان المتفق عليه بعقد الإجارة وب الثمن خم تأجرة، واشترى ب مس
  .فأي حدث أآثر من هذا، والمقصود لم ير التعليق طلاقا

ول  .٤ ان يق ه آ ه أن ن طاوس عن أبي رازق عن اب د ال ق عب يس " :ومن طري الطلاق ل الحلف ب
  .)٢("شيئاً

ث و مقصد       :الثال ول ه ذا الق دد موجب ه ذي يح ار ال يم أن المعي ن الق ة واب ن تيمي ب اب ذه
ره  المتكلم، فإن آ ان مقصده وقوع الطلاق عند الشرط وقع، أما إن آان مقصده الحلف بها وهو يك

ره            ان طلاق الزوجة أآ إذا آ ين، ف ه يم ا وقول و حالف به وقوع الطلاق حتى لو تحقق الشرط، فه
د  .إليه من الشرط فهو حالف، وإن آان الشرط أآره إليه من الطلاق وقع الطلاق بوجود الشرط وق

  : )٣(ا بما يلياستدلا على مذهبهم

د             .١ وع الطلاق عن ى وق دل عل ا الجمهور والتي ت ي استدل به الآثار المنقولة عن الصحابة الت
  . تحقق الشرط

ن حز    .٢ ا اب يئا      الآثار المنقولة عن الصحابة التي استدل به ان الطلاق ش ار أيم ، م في عدم اعتب
  . وأنه لا يترتب على الحانث أي التزام

م          صح عن عائشة وابن عباس وحفصة   .٣ ا حر إن ل وك له أن آل ممل يمن حلفت ب لمة ف وأم س
رق    ا ولا تف ا بتفرق بين عبدها وبين امرأته أنها تكفر يمينه ن ا   . )٤(ينهم ق اب د عل ى   وق يم عل لق

وع         : "هذه الفتوى بقوله ع من وق ئن يمن ق ـ فل الطلاق  فقصد اليمين منع من وقوعه ـ أي العت
وتتشوف الشريعة إلى وجوده، بينما الطلاق فالعتق محبب إلى االله وهو قربة، " أولى وأحرى

  .مبغوض وهو معصية،وتتشوف الشريعة إلى الحد من وقوعه

ه ـ            .٤ اس ـ رضي االله عن ن عب ال اب ع ممن     أي إ )٥("الطلاق عن وطر   " :ق ا يق ن الطلاق إنم
  . غرضه أن يوقعه، لا ممن يكره وقوعه آالحالف به والمكره عليه

ا ـ قالت       .٥ االله       " :عن عائشة ـ رضي االله عنه ين ب ارة اليم ا آف ين وإن عظمت فكفارته " آل يم
  . وهذا يتناول جميع الأيمان من الحلف بالطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك
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ا    .٦ تثناء إنم تخريج هذا الرأي على مذهب الإمام أحمد رضي االله عنه، حيث نص على أن الاس
ين ا     يكون  ع في يم تثناء ينف ى أن الاس اق، فيخرج    في اليمين المكفرة، ونص عل لطلاق والعت

  . )١(من نصه إلى إجزاء الكفارة في اليمين بهما
تكلم     وقد بين ابن تيمية بطلان من ألزم في الطلاق مطلقا ة الم ى ني ه  دون النظر إل ن إ" :بقول

ه  لام آقول الكفر والإس الف ب د     : الح الكفر عن زام ب و الت ودي أو نصراني ه ا يه ذا فأن ت آ إن فعل
ذا             الشرط، ولا يلزمه ذلك  ه، وه ل قصد الحلف ب د الشرط، ب م يقصد وقوعه عن ه ل اق، لأن بالاتف

  . )٢("المعنى موجود في سائر أنواع الحلف بصيغة التعليق
ى ش       ق عل وع الطلاق المعل ذهبهم بوق ا إذا تحقق الشرط    لقد احتج الجمهور على م رط مطلق

ى شروطه"بحديث  لمون عل ه وإ"  مالمس ى إطلاق يس عل ذا الحديث ل ر أن ه أن لا غي د ب ا مقي نم
ا    و وقفن يخالف هذا الشرط آتاب االله، ألا ترى أن عقد الزواج المعلق على شرط باطل، رغم أننا ل

  . ي لها اعتبار هي التي لا تخالف الشريعةعند ظاهر الحديث لقلنا بصحته، إذن الشروط الت
ي لا  ا فه وا به ي احتج ار الت ا الآث ولا أم ون ق دو أن تك يس ل الصحوصحابي، وقل تع ابي ل

ان معارَ ك إذا آ ا بال ة، فم ق  بحج ون الطلاق المعل ذين لا يوقع ن الصحابة ال ره م أقوال غي ضا ب
  . مطلقا

ة              و تمحضت ني ى ل ا حت ق مطلق وع الطلاق المعل دم وق ه بع ى رأي أما ابن حزم فلم يحتج عل
  . ضاالرجل لوقوع الطلاق بنص من قرآن أو سنة، وإنما احتج بآثار عن الصحابة والتابعين أي

ار المتناقضة   ه صح   " :ويقول ابن القيم رافعا التعارض الظاهري الذي يبدو بين هذه الآث فإن
ه في          وا ب ا أفت وع في صور، والصواب م عنهم الإفتاء بالوقوع في صور، وصح عنهم عدم الوق

رك بعضها    النوعين، ولا اويهم ويت ا الطلاق      . )٣("يؤخذ ببعض فت وا فيه ي أوقع أي أن الصور الت
ا الطلاق لأن قصد          ض لتمح وا فيه م يوقع وع الطلاق إذا حدث الشرط، والتي ل  قصد المعلق بوق

د      ذه الظاهرة عن ين له المعلق الحض على الفعل أو الترك، أي أن المعيار في وجود حكمين مختلف
  .السلف هو النية

م عل          ار في الحك م بجعل المعي ى رأيه د احتجوا عل ذه  أما ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فق ى ه
 ، ومن المعلوم أصولياًوا الدليلينلالظاهرة هو النية بالآثار التي احتج بها آلا الفريقين، وبذلك أعم

ا ذهب     أن إعمال النص أولى من إهماله، والجمع بين الأدلة إن أمكن أولى من إهدار بعضها، وم
ذلك أرى         ذه القاعدة الأصولية، ل يم يرسخ ه ن الق راجح، واالله   إليه ابن تيمية وتلميذه اب ذهبهما ال م

  . تعالى أعلم
ى  و ق عل تقبل والطلاق المعل ن المس ى زم ين الطلاق المضاف إل رجيح ب ي الت د فرقت ف لق

إن آانت    ما ذآر ابن عباس، والحاجة إليه هيشرط، فالطلاق عن وطر آ تعذر الحياة الزوجية، ف
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اح المؤق   ؟متعذرة فما الداعي إلى إضافته للمستقبل م ينجزه؟    ت،وحصول شبهة النك اذا ل د   ولم وق
والمعلق للطلاق لماذا لم ينجزه؟ قد يكون هناك تبرير للطلاق المعلق أن الحاجة التي  :اؤليثار تس

الزوج لا            ه للطلاق، ف ر من آراهيت ه للشرط أآث ة بكراهيت ن تيمي ا اب دفعت إليه هي آما عبر عنه
ذه الصفة     ه    رغبة له في الاستمرار في الحياة الزوجية مع وجود ه أ إلي ذلك يلج ذا لا   . ل ر أن ه غي

ذا                   ى ـ عن ه د خرج ـ حت ا ق ق في زمانن اس للطلاق المعل ى أن استعمال الن ع من الإشارة إل يمن
ه الرجل لأتف    المقصد، فغدا سيفا مسلطا على رقبة ة      المرأة، يتلفظ ب د من التوعي باب، فلا ب ه الأس

  .للحد من هذه الظاهرة

  على شرط المعلقشروط وقوع الطلاق : المطلب الثاني
و        : أولا ا فه ان متحقق إن آ ق، ف د التعلي دوما عن لاق مع ه الط ق علي رط المعل ون الش أن يك
يم  : جل لزوجنهر، فلو قال ال)١(تنجيز أنت طالق إذا آانت السماء فوقنا فهو تنجيز، وقد بين ابن نج

ى إطلا   يس عل ا    أن المقصود من قاعدة تعليق الطلاق على الشرط المحقق تنجيز، أنه ل ل فيم ه، ب ق
د         ة لا يع ت دائم ددة وليس ة، أو متج ت عارض و آان تمرة، فل فة مس ه، أي الص م ابتدائ ه حك لبقائ

د،         : تنجيزا، فمن قال لزوجته البصيرة  زا، لأن البصر أمر يمت د تنجي إن أبصرت فأنت طالق يع
ه لا ي  زا،   فكان لبقائه حكم ابتدائه، أما لو قال لزوجته المريضة أنت طالق إن مرضت، فإن د تنجي ع

وإنما يتعلق الطلاق في حصول صفة المرض مرة أخرى غير المرة التي آانت عند التعليق، لأن 
  . )٢(المرض صفة غير ممتدة، وإنما هو عارض

ه إن       :ثانيا ه، آقول ة ل ا ولا قيم د لاغي أن يكون الشرط ممكن الوقوع، فالتعليق بالمستحيل يع
، لأن غرض المتكلم تأآيد الإبقاء على )٣(لا يقع الطلاقأحييت ميتا فأنت طالق، ففي هذه الصورة 

اة الزوجي  ى       ـالحي د عل ه يؤآ ال، فكأن ر مح ى أم ا عل ق انحلاله ذلك عل لاق، ل دم إرادة الط ة وع
  . استحالة انحلالها

ه     إن       : أما لو علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، آقول م أمس السماء فأنت طالق، ف إن ل
ي متحقق، وتعليق الطلاق على صفة  دم المستحيل معلوم في الحال، أن عالطلاق يكون ناجزا، لأ

وا، لأن الأمر في         . )٤(متحققة يعد تنجيزا ع، ويكون لغ افعية أن الطلاق لا يق د الش وهناك رأي عن
  . )٥(العرف ما أمكن إجابة المأمور إليه، وهذا غير ممكن
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 .٢/٢٢٥ابن ضويان، منار السبيل، / /  ٢/٩٥الشيرازي، المهذب، //  ٢/٣٩٠الدردير، الشرح الكبير، 
 .٢١٧/  ١٠ماوردي، الحاوي الكبير، ال  )٥(
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ا ق  :ثالث د التعلي لا للطلاق عن ون الرجل أه يس ب)١(أن يك ة ، ول تمر الأهلي الضرورة أن تس
المنجز،     د الشرط آ ق بالشرط يصير عن دة المعل ول بقاع ذا الق دفع ه رط، ولا ي ق الش ين تحق لح
والرجل عندما تحقق الشرط لم يكن في الحالة التي تؤهله لإيقاع الطلاق، وبالتالي لا يقع الطلاق، 

ود   ت وج ة وق ر الأهلي رط، فتعتب د الش ابق عن ه الس ق آلام ق طلاق   لأن التطلي ن عل ق، فم التعلي
  . )٢(زوجته على شرط، فتحقق الشرط والزوج مجنون، وقع الطلاق

ين الشرط وال        :رابعا و قطع الاتصال ب ذر، فل جزاء بسكوت   أن يكون التعليق متصلا إلا لع
ا    ر عذر لغ ين الشرط والجزاء            مختارا من غي ان الفاصل ب إن آ اجزا، ف د الطلاق ن ق، ويع التعلي

ال  ملائما، وذآر لإ علام المخاطبة أو لتأآيد ما خاطبها بمعنى قائم في المنادى فإنه لا يضر، فلو ق
  .أنت طالق يا فاسقة إن دخلت الدار، تعلق الطلاق بالدخول: لامرأته

ل في      أة أو ثق ه، أو فأف أما لو آان الفاصل لعذر آأن منعه غيره من الكلام بوضع يده على في
  .)٣(إلا بعد مدة، فإنه لا يضر، إن آان معروفا بذلكاللسان لا يمكن من إتمام الكلام 

ال         :خامسا ه ياخسيس، فق و قالت ل التعليق المجازاة، فل ولين    : أن لا يقصد ب ا تق إن آنت آم
ق     م يقصد تعلي ذه الصورة ل ي ه ا أم لا ، فف ان خسيس واء آ زا س ع الطلاق منج الق، وق ت ط فأن

ز    .على قولهاالطلاق على اتصافه بالخسة، وإنما أراد مجازاتها  اط تنجي وا من أما الشافعية فقد جعل
ازا      إن قصد المج زوج، ف ة ال  آانت الصفة موجودة أو   أة طلقت سواء   الطلاق في هذه الصورة ني

ق أو            د التعلي م يقص ق ول فة، وإن أطل ود الص ق إلا بوج م تطل ق ل د التعلي ا إن قص ة، أم معدوم
  .)٤(المجازاة، فالراجح أنه طلاق معلق

ة       أن تكون :سادسا ة حقيق ة قائم أن تكون الزوجي الزوجة محلا للطلاق عند تحقق الشرط، ب
ع   أو حكما، فلو تحققت الصفة في هذه الحالة، وقع الطلاق، أما ب  الطلاق عد انتهاء الزوجية فلا يق

دة باطل     لأن المعلق بالشرط يصير عند الشرط آالمنجز، وا" ك والع ر المل ا  . )٥("لتنجيز في غي أم
  ند وجود التعليق فهل تعد شرطا لصحة التعليق؟قيام الزوجية ع

   :تبحث هذه المسألة في ثلاث صور

                                                 
ابن //  ٣٥٤/ ٣، ١٤١٩ر، بيروت، ، دار الفك١، ط٩٥٧: و. عميرة، شهاب الدين أحمد، حاشية عميرة، ت  )١(

 .٣/٢١١قدامة، الكافي، 
 .٣/١٢٦الكاساني، بدائع الصنائع،   )٢(
 .٨/١١٥النووي، روضة الطالبين، //  ٢/٢٢٦ابن ضويان، منار السبيل، //  ٤/٣ابن نجيم، البحر الرائق،   )٣(
 .٣٩٨الحصيني، آفاية الأخيار، //  ٣٤٢/ ٣الحصكفي ، الدر المختار،   )٤(
 .٧/٣٢٤ابن مفلح، المبدع، //  ٣/١٢٦الكاساني، بدائع الصنائع،   )٥(
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إن    : ةأن يقول لأجنبي :الأولى دار فأنت طالق، ف ق       إن دخلت ال م تطل دار ل دخلت ال ا ف تزوجه
ك  لا " :، لحديث النبي ـ صلى االله عليه وسلم  ـ )١(اتفاقا ا تمل وع     .)٢("طلاق إلا فيم ذلك يقتضي وق ل

  .علق أن تكون الزوجية قائمة عند التعليق وحين وجود الصفةالطلاق الم

ة      إن تزوجتك فأنت طالق،   : بعينهاأن يقول لامرأة : الثانية ة والحنابل ة والمالكي ذهب الحنفي
د الطلاق،   ة عن ون قائم ة يجب أن تك ذه الصورة، لأن الولاي ي ه ع ف ى أن الطلاق يق ول إل ي ق ف

  . )٣(قيام الملك عند حدوث الشرط لا في الحال والتعليق ليس تنجيزا، لذلك لا بد من

ي ـ      ول النب وذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الصورة، لق
لم  ـ    صلى االله   ه وس ا ت :" علي ك لا طلاق إلا فيم ه أيضا   )٤("مل اح  " :وقول د النك . )٥(لا طلاق إلا بع

  .)٦(ه لسبب الملك، حيث لا يقع الطلاق بالاتفاقوقياسا على تعليق طلاق الأجنبية دون إضافت

وع     . آل امرأة أتزوجها فهي طالق: أن يقول :الثالثة ى وق ول إل ذهب الحنفية والحنابلة في ق
ة في      . ٧الطلاق في هذه الصورة، لوجود الولاية عند تحقق الشرط افعية والحنابل ة والش ا المالكي أم

ة الصورة        المعتمد فيرون عدم وقوع الطلاق في هذه ال ة بأدل افعية والحنابل د احتج الش صورة، وق
ى انسداد             ك إل ؤدي ذل ع نفسه في العنت والمشقة، وي ه يوق احتجوا بأن الثانية نفسها، أما المالكية ف

  .)٨(باب النكاح

راجح رأي ال وص  :ال ى النص ادهم عل افعية لاعتم راجح رأي الش دل أرى أن ال ي ت ، وه
ر    الطلاق إلا بعبارتها على عدم جواز  بعد الزواج، وتعليق الطلاق على الأجنبية بكل صوره يفتق

ات االله    اذ آي إلى الولاية، وتنعدم المقاصد الشرعية التي من أجلها شرع الطلاق، وهي من باب اتخ
  .هزوا، واالله تعالى أعلم

أن لا يعلق الطلاق على مشيئة االله تعالى وهذا ما يسمى الاستثناء في أيمان الطلاق،   :سابعا
ول      :يقول لزوجته آأن يئة االله، أو يق ا شاء االله أو بمش إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء االله، أو م
ذا      : لها ة، وانتصر له د في رواي أنت طالق إن شاء االله، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وأحم

                                                 
: و. العبدري، محمد بن يوسف، التاج والإآليل لمختصر خليل، ت//  ٣/١٣٢الكاساني، بدائع الصنائع،   )١(

ابن مفلح، المبدع، //  ٣/٢٩٢الشربيني، مغني المحتاج، //  ٤/٤٨، ١٣٩٨، دار الفكر، بيروت، ٢، ط٨٩٧
٣٢٤/ ٧. 

حديث : ، قال الألباني ٢١٩٠، رقم ١/٦٦٥سنن أبي داود، آتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح،   )٢(
 .٢/٤١٢صحيح، صحيح أبي داود، 

 .٣/٢١١ابن قدامة، الكافي، //  ٤/٤٨العبدري، التاج والإآليل، //  ٣/١٢٣الكاساني، بدائع الصنائع،   )٣(
حديث : ، قال الألباني ٢١٩٠: ، رقم ١/٦٦٥الطلاق قبل النكاح، سنن أبي داود، آتاب الطلاق، باب في   )٤(

 .٢/٤١٢صحيح، صحيح أبي داود، 
 .٥/٨٢الألباني في إرواء الغليل، ، ضعفه  ١٧٦٧: ، رقم٢٤٣مسند الطيالسي، الإفراد عن جابر، ص   )٥(
  .٥/٢٨٥البهوتي، آشاف القناع عن متن الإقناع، //  ٤٠٥الحصيني، آفاية الأخيار، ص   )٦(
  .٣/٢١١ابن قدامة، الكافي، //   ٤/٤ابن نجيم، البحر الرائق،   )٧(
، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط٤٦٣: و.ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، الكافي في فقه أهل المدينة، ت  )٨(

  .٣/٢١١ي، ابن قدامة، الكاف//  ٤٠٥الحصيني، آفاية الأخيار، ص //  ٢٧٠، ص ١٤٠٧
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ي استدل   المذهب العلامة ابن القيم، وأطال في الاستدلال له من المنقول والمعقول، ومن الأد لة الت
  :)١(بها هذا الفريق

  .)٢("من حلف على يمين وقال إن شاء االله لم يحنث" :ـ صلى االله عليه وسلم ـ  قوله .١

لم ـ      قوله .٢ ه وس ا، واالله لأغزون      " :ـ صلى االله علي ا، واالله لأغزون قريش واالله لأغزون قريش
  .)٣("إن شاء االله، ثم لم يغزهم: ثم سكت قليلا، ثم قال قريشا،

ا  .٣ ام اذ مرفوع ي من حديث مع ه" :أخرجه البيهق ال لامرأت م : إذا ق اء االله ل الق إن ش أنت ط
  .)٤("تطلق

وع الطلاق منجزاً     ى وق الى،      وذهب المالكية وأحمد في رواية إل يئة االله تع ى مش ق عل إذا عل
  :)٥(أنت طالق إن شاء االله، يعد طلاقا منجزا، واستدل هذا الفريق بما يلي: فمن قال لزوجته

  .)٦("أنت طالق إن شاء االله، فهي طالق: إذا قال الرجل لزوجته" :ل ابن عباسقا .١

لم ـ      " :وأبي سعيد ما روي عن ابن عمر .٢ ه وس آنا معاشر أصحاب رسول االله ـ صلى االله علي
 .)٧("نرى الاستثناء جائزا في آل شيء إلا في العتاق والطلاق

  .طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنت: لأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح، آقوله .٣

ائلا   ق ق ار من الطرفين لا    " :وبعد أن ذآر ابن القيم الآثار التي احتج بها الفريقان عل إن الآث
ى      " .مستراح لها رد عل تثناء، ف ثم أطال في دحض الحجج العقلية التي اعتمد عليها من أبطل الاس

ه   تثناء ل  " :حجتهم بأن الاستثناء يرفع جملة الطلاق بقول د وقوعه      إن الاس م الطلاق بع ع حك م يرف
ا      : وإنما منع من انعقاده منجزا، بل انعقد معلقا، آقوله أ فلان فإنه م يش لان، فل أنت طالق إن شاء ف

ا أن      " :ثم ختم آلامه عن موضوع الاستثناء بقوله" .لاتطلق تثني إم ألة أن المس التحقيق في المس ف

                                                 
ابن القيم، //  ٧/٣٥٨ابن قدامة، المغني، //  ٢/٨٧الشيرازي، المهذب، //  ٣/٢٧بدائع الصنائع، الكاساني،   )١(

 .٤/٥٤إعلام الموقعين، 
صححه الألباني في   ٤/١٠٨، ١٥٣٢سنن الترمذي، آتاب النذور والأيمان، باب الاستثناء في اليمين، رقم   )٢(

  .٥١١مختصر إرواء الغليل ص 
صححه الألباني في صحيح أبي  ٢/٢٥٠،  ٣٢٨٥الأيمان والنذور، باب الاستثناء، ر قم  سنن أبي داود، آتاب  )٣(

  .٢/٦٣٢داود 
، حديث ضعيف، إرواء الغليل  ٤٧/ ١٠،  ١٩٧٠٨سنن البيهقي الكبرى، آتاب الأيمان، باب الاستثناء، رقم   )٤(

٧/١٥٤.  
 .٧/٣٥٨ة، المغني، ابن قدام//  ٢/٣٩٢الدردير، الشرح الكبير،   )٥(
لم أره :، يقول الألباني٤/٨٢، ١٨٠٢٦مصنف ابن أبي شيبة، آتاب الطلاق، باب الاستثناء في الطلاق، رقم   )٦(

إرواء الغليل .  إسناد صحيحعن ابن عباس من قوله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري ب
٧/١٥٤. 

  .د هذا الأثر في أي من آتب الآثارلم أج  )٧(
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ه   إن   ) إن شاء االله (يقصد بقول ق، ف ق أو التعلي ع الطلاق، وإن        التحقي د وق ق والتأآي ه التحقي قصد ب
  .)١("قصد به التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلق، هذا هو الصواب في المسألة

  شروط صحة الاستثناء :فرع
ه  . أن يكون الاستثناء مسموعا، فإذا نواه بقلبه لا يعد استثناء، وتطلق امرأته .١ ال لزوجت : فمن ق

تثن    ه الاس وى بقلب م  أنت طالق، ون ة ولا قضاءً   اء، ل ك ديان ه ذل وى من  " إذ يصح من ظ أق اللف
و               ظ، ول ر لف ا الطلاق من غي ع به ة لا يق ة، والني ر ني ه الطلاق من غي النية، لأن اللفظ يقع ب

وز    ك لا يج عيف وذل وي بالض ا الق ة لرفعن ا الني ي   و  .)٢("أعملن ر ف ه أث د ل ك أن القص لا ش
ال مرتبطة ي للتصرفات، والأعم ن  التكييف الفقه ذلك أرى أن م ا، ل ات صحة وبطلان بالني

ة ه       قضاءً ادعى نية الاستثناء يصدق ديانة لا ى الظاهر، والني اه عل ة  ـ، فالقضاء مبن ي علاق
  .خاصة بين العبد وربه

أن يكون الاستثناء متصلا، فالعرف يقتضي أن يتصل الاستثناء بالكلام، ولا ينفصل عنه إلا  .٢
  .)٣(ان أو فاصل مفيد للتأآيد وهكذالضرورة، آتنفس أو سعال أو ثقل لس

ينفعه الاستثناء، وقد ساق   وظاهر آلام ابن القيم أنه لا يشترط الاتصال، فما دام في المجلس
ى صر بهما لما ذهب إليه، تن عن الأوزاعي ينروايتي ه  الأول ه االله عن رجل حلف     " أن : سئل رحم

تكلم ولا يحدث      . واالله لأفعلن آذا وآذا م سكت ساعة لا ي ى       ث ه إنسان إل ول ل تثناء، فيق نفسه بالاس
  "أراه قد استثنى: إن شاء االله، أيكفر عن يمينه؟ فقال: قل إن شاء االله، فقال: جانبه

ال        : الثانيةو دراهم، فق ه ب ه سئل عن رجل وصله قريب ه  . واالله لا آخذها : أن ال قريب واالله : فق
ه واالله لا   : اللتأخذنها، فلما سمعه قال واالله لتأخذنها استثنى في نفسه فق ين قول إن شاء االله، وليس ب

ال        ه إن هو أخذها؟ فق ر عن يمين ه، أيكف م  : آخذها وبين قوله إن شاء االله إلا انتظار ما يقول قريب ل
  .)٤(يحنث لأنه قد استثنى

د أن       ي وجيه، فلماذا يضيق أمر فيه سعة؟وهذا رأ ه بع ه لزوجت ى طلاق دم عل فلعل الرجل ين
  .، وهذا يؤدي إلى التقليل من نسب الطلاقيفرغ من آلامه فيستثني

لفراغ اأن تكون نية الاستثناء موجودة عند ابتداء الكلام أو قبل الفراغ منه، أما أن تحدث بعد  .٣
ه       و .)٥(من الطلاق فإن ذلك لا يفيد ر قصد وأن تثناء من غي أما الحنفية فذهبوا إلى صحة الاس

انه  أنت طالق، فجرى: يلغي الطلاق، فمن قال لامرأته ر قصد،     : على لس إن شاء االله من غي

                                                 
  .٧٧ـ  ٤/٧٠م الموقعين، لقيم، إعلاابن ا  )١(
 .٢/٨٧الشيرازي، المهذب، //   ٣٦٨ /٣الحصكفي، الدر المختار، //   ٣٥٢/ ١السغدي، النتف في الفتاوى،   )٢(
  .٢/٨٧الشيرازي، المهذب، //  ٣/٣٦٧الحصكفي، الدر المختار،   )٣(
  .ب الآثار، لم أعثر على الأثرين في أي من آت٧٨ـ  ٤/٧٧ابن القيم، إعلام الموقعين،   )٤(
 .٢/٨٧الشيرازي، المهذب،   )٥(
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وآان قصده إيقاع الطلاق، لا يقع؛ لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام مع الاستثناء لا يكون 
  . )١(إيقاعا

ة             د في رواي ه أحم ا نص علي ين، آم القرب من اليم تثناء ب وقد أجاز ابن القيم أن يكون الاس
ا،  " :صلى االله عليه وسلم ـ قال  واستدل على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي  ـ واالله لأغزون قريش

ال   ."واالله لأغزون قريشا، واالله لأغزون قريشا م ق القرب،    . إن شاء االله : ثم سكت ث تثناء ب ذا اس فه
ذا         " :يقول ابن القيم ا ه راغ، وإنم ل الف ة مع الشروع ولا قب ولم أر أحدا من الأئمة قط اشترط الني

  .)٢("من تصرف الأتباع

ال   :ثامنا و ق ال    : أن يكون التعليق مسموعا، فل م ق ه    : أنت طالق ث دار، فإن أردت إن دخلت ال
اظ الصريحة          يقبل منه ديانة لا  ة اللفظ بظاهره، والألف ا يقتضيه دلال دعي خلاف م قضاء، لأنه ي

ى النية،  تدل ع ه قضاء           لى موجبها دون التوقف عل ل من ه يقب ى أن ة إل ة في رواي د ذهب الحنابل وق
ه   وأ. )٣(أيضا تقر             قضاء، رى عدم قبول ا اس ات لم ى الني ا ـ عل ام القضائية ـ مطلق و بنيت الأحك فل

ين االله   القضاء، ولأدى ذلك إلى إهدار دلالات الألفاظ، بادعاء المجاز أو ادعاء الكناية، أما بينه وب
  . تعالى فهذا موآول لتدينه

تج  وذهب بعض الحنابلة إلى أن الظروف المحيطة بإنشاء الطلاق إذا د لت على أن الطلاق ن
ه ل ل ه، فمن قي تلفظ ب م ي و ل ى ل ك السبب، حت ى ذل ق عل م المعل ه يأخذ حك ين، فإن : عن سبب مع

ة في    : زوجتك فعلت الليلة آذا وآذا، فقال ك الليل اشهدوا على أنها طالق ثلاثا، ثم علم أنها آانت تل
  . )٤(بيتها قائمة تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع قطعا

ه  : عن الطلاق المعلق الرجوع :فرع من أنشأ طلاقا معلقا بقصد الطلاق، هل له الرجوع عن
  قبل حدوث الصفة، أم هو تصرف لا يحتمل الفسخ؟ 

ى أن الطلاق  ة إل ذاهب الأربع ن الم اء م اهير العلم ى شرط لازم، ولا  ذهب جم ق عل المعل
يمية في جواز الرجوع عن  في المذهب الحنبلي نسب لابن ت اً، إلا أن هناك رأي)٥(حد إبطالهيملك أ

رداوي       ول الم ى شرط، يق ق عل ال  " :عن الطلاق المعل إن ق ذا       : ف م يتعجل، وه ه ل ا علقت عجلت م
ه، وهو ظاهر ب      ل يتعجل إذا عجل دين     المذهب، لأنه علقه فلم يملك تغييره، وقي ي ال حث الشيخ تق

دتي   ثم ر "فيما قاله جمهور الأصحاب نظر: نه قالرحمه االله، فإ ك فائ ى ذل ذا إ: إحداهما : "نتب عل
ه،       وا ب ة، وقطع ه الأصحاب قاطب علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله، هذا المذهب وعلي
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روع   ي الف ال ف ى شرط، ق ق عل ق المعل واز فسخ العت ة بج ي الانتصار والواضح رواي ر ف : وذآ
   .)١("ويتوجه ذلك في طلاق

ن متحققة فيه من الحمل على الفعل يمية التعليق يمينا، لأن فلسفة اللقد اتفق الفقهاء على تسمي
ين          ين ـ سبب اليم أو الترك أو التصديق، وقد أسهب المالكية والحنابلة في الحديث عن بساط اليم
م     وما هيجها ـ وأثره في الحنث، فبينوا أن المكلف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب ل

اب وصار من        هادة لماقولا ولا ش لا يقبل منه :، فمن حلف على رجليحنث م ت قه، ث م من فس  يعل
ا    : خيار الناس، فإنه يزول حكم المنع باليمين، ومن حلف ه أنه لا دخلت هذه الدار وآان سبب يمين

دخولها،     م يحنث ب تعمل فيها المعاصي، وشرب الخمر، فزال ذلك، وصارت مجمعا للصالحين، ل
وهل :" ة على زوال اليمين بزوال سببه قائلاوعلق ابن القيم على هذه الأمثلة وغيرها ساقها للدلال

ى     ": ويقول ابن عبد البر. )٢("يقتضي محض الفقه إلا زوال حكم اليمين ة نظر إل ه ني فإن لم تكن ل
  .)٣("ثاره على الحلف، ثم حكم بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقتهأبساط قصته، وما 

ك فأنت طالق، قاصدا الطلاق، لا فمن حلف على زوجته قائلا ـ مثلا ـ إن ذهبت إلى بيت عم  
ى     ا، أو انتهى إل شك أن ليمينه سببا، وما حلفها اعتباطا، فقد يكون نتاج سوء تفاهم بينه وبين عمه
ر صحيح، فهل من       سمعه آلام سيء عنه، فزال سوء التفاهم، أو تبين أن ما انتهى إلى سمعه غي

  حياة؟ن ما بقيت الزوجة على قيد الالمعقول أن تبقى هذه اليمي
إن هذه المسألة فرع عن أصل، والأصل هو الطلاق المعلق، وهو محل خلاف، حيث ذهب   
ى       ق عل وع الطلاق المعل الظاهرية إلى عدم وقوعه أصلا، وذهب أشهب من المالكية إلى عدم وق

اع الطلاق   ي نحن بصددها محل خلاف أيضا،        )٤(فعل الزوجة، إن فعلت ذلك لإيق ألة الت ، والمس
ة لا ب    ية،    د أن تكون مقاصد الشريعة أ   وعند الترجيح بين المسائل الخلافي حد المرجحات الأساس

ذلك أرى أن  ه     ومن المقاصد الشرعية المحافظة على تماسك الأسرة وديمومتها، ل الحالف من حق
اك ر   ي       الرجوع عن يمينه قبل وقوع الصفة، خاصة أن هن ه في المذهب الحنبل ا منصوصا علي أي

ق،           ى يقتضي جواز الرجوع عن الطلاق المعل اس الأول ق، فالقي بجواز الرجوع عن العتق المعل
فالعتق أشد نفوذا من الطلاق، حيث وسع الشارع من سبله، في حين ضيق من سبل الطلاق، وهو 

  . أحب إلى االله تعالى، واالله تعالى أعلم
  من الطلاق المعلق على شرط القانونموقف : المطلب الثالث

زم     ن ح رأي اب ذ ب ين الأخ ا ب ع الباحث عليه ي اطل وال الشخصية الت وانين الأح تراوحت ق
ين      ز ب ي التميي ة ف ن تيمي رأي اب رط،والأخذ ب ى ش ق عل وع الطلاق المعل دم وق ي ع اهري ف الظ

يقاع الطلاق فعلا،   الطلاق المعلق الذي قصد منشئه الحض على الفعل أو الترك، أم قصد منشئه إ
                                                 

، دار ٨٨٥:و.المرداوي،علي بن سليمان،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، ت  )١(
  .٩/٦٠روت،ربي، بيإحياء التراث الع

  .١٠٨ـ  ٤/١٠٤يم، إعلام الموقعين، ابن الق  )٢(
 .١٩٧ابن عبد البر، الكافي، ص   )٣(
 .٢٥٧/ ٢انظر حاشية الدسوقي،   )٤(
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وع     قد العمانيولم أجد إلا القانون  ة في وق ذاهب الأربع الطلاق   أخذ برأي جمهور الفقهاء من الم
يقع الطلاق المعلق على فعل " :على أنه من القانون العماني) ٨٥(صت المادة المعلق مطلقا، فقد ن

  ."شيء أو ترآه
ل صور الطلاق    طيني آ انون الفلس روع الق ل مش د أبط ادة  لق د نصت الم ز، فق ر المنج غي

ى        " لا يقع الطلاق إلا إذا آان منجزا"على أنه ) ١٣٦( ى شرط حت ق عل إن الطلاق المعل ه ف وعلي
لو قصد منشئه الطلاق فإنه لا يقع؛ لأن هذا الطلاق يتنافى مع المقصد الشرعي من الطلاق، وهو 

ويتي   الخلاص من حياة زوجية لم تعد تحقق مقاصد الزواج، وهذا ما ذهب إليه آل من القانون الك
ة     ، )١(ومدونة الأحوال الشخصية المغربية ذان في الضفة الغربي أما قانونا الأحوال الشخصية الناف

ا إذا    وقطاع غزة، فقد ذهبا إلى وقوع الطلاق المعلق على شرط إذا تجرد قصد منشئه للطلاق، أم
د نصت    ع، فق ادة   آان قصده الحث على الفعل أو الترك فإنه لا يق ذ في     ) ٩٦(الم انون الناف من الق

ق الطلاق بالشرط صحيح    "الضفة الغربية على أن  ادة   " تعلي ه   ) ٨٩(ونصت الم ى أن ع  "عل لا يق
أما القانون النافذ في قطاع غزة   " الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو ترآه

ى فعل       تعليق الطلاق بالشرط صحيح م "على أن ) ٧٠(فقد نصت المادة  ه الحمل عل م يقصد ب ا ل
ه  يء أو ترآ ر         " ش ة والأردن وقط ارات العربي ي الإم وانين ف ن الق ل م ه آ ت إلي ا ذهب ذا م وه

  .)٢(ومشروع القانون الموحد لمجلس التعاون الخليجي
انون            ه الق ذي جعل ى المذهب ال الرجوع إل ق يكون ب وع الطلاق المعل أما بالنسبة لشروط وق

ك ائل المس ي المس ة ف زة  مرجعي اع غ ة وقط ي الضفة الغربي ذ ف انون الناف ي الق و ف ا، وه وت عنه
ام         ائر الأحك ق وس وع الطلاق المعل ة لوق المذهب الحنفي، لذلك تعد الشروط التي اشترطها الحنفي

انون   التي ذهبوا إليها هي المعتمدة قانونا ه الق ه  إلا ما أبطل انون القطري فهي      بمنطوق ا في الق ، أم
  .الحنابلة، وفي القانون الإماراتي فمرجعهم شروط المالكية وهكذاالشروط التي اشترطها 

اوى           در النصوص وفت م يه ه ل ث إن ق، حي لاق المعل ي الط ة ف ن تيمي ت رأي اب د رجح لق
رأي    ذا ال الصحابة، ولم يغال في إهدار مقصد المكلف، لذلك أرى أن يأخذ المشروع الفلسطيني به

  .ية في الدول العربيةالذي أخذت به معظم قوانين الأحوال الشخص
ة في الطلاق           :الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط ن تيمي رأي اب ي أخذت ب وانين الت الق

رأ   ا إن    المعلق، أو أخذت ب وع الطلاق مطلق ى قصد       ي الجمهور بوق تحقق الشرط دون النظر إل
ا نص     ك آم ى ذل النص عل ا ب ق، إم وع عن الطلاق المعل واز الرج دم ج ى ع ت إل ف، ذهب المكل

ادة ا ي الم ة ف ي الضفة الغربي ذ ف انون الناف ق "ى أن عل) ٩٦(لق زوج عن الطلاق المعل رجوع ال
                                                 

:" مدونة الأحوال الشخصية المغربي) ٩٣(م" // يشترط في الطلاق أن يكوم منجزا:"القانون الكويتي) ١٠٥(م  )١(
  ."رآه لا يقعالطلاق المعلق على فعل شيء أو ت

" لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو ترآه إلا إذا قصد به الطلاق:"  ١القانون الإماراتي فقرة ) ١٠٣(م  )٢(
" لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو ترآه:" القانون الأردني فقرة أ ) ٨٧(م
غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو ترآه، أو  لا يقع الطلاق:"  ١القانون القطري فقرة ) ١٠٨(م

لا يقع الطلاق :" مشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي فقرة أ ) ٨٥(م" تصديق خبر أو تكذيبه
 ."المعلق على فعل شيء أو ترآه إلا إذا قصد به الطلاق
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ادة     " والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول ى   )٨٠(والقانون النافذ في قطاع غزة نص في الم عل
ر صحيح "أن  تقبل غي ان مس ى الشرط والمضاف لزم ق عل ونص " الرجوع عن الطلاق المعل

ق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع      "على أن ) أ(في الفقرة ) ٨٨(المادة القانون الأردني في  تعلي
ى      " الزوج عنه غير مقبول الرجوع إل ا ب ى النتيجة ذاته والقوانين التي لم تنص على ذلك ذهبت إل

ذه          رج ه م تخ ث ل ا، حي كوت عنه ايا المس ي القض انون ف ا الق ال إليه ي أح ة الت ة الفقهي المرجعي
  .جوع عن الطلاق المعلقربعة، وجميع هذه المذاهب لا يجيز الرالمرجعيات عن المذاهب الأ

ى          ا عل ى شرط، قياس ق عل لقد رجحت في المطلب السابق جواز الرجوع عن الطلاق المعل
اد في    النص على جواز الرجوع عن العتق المعلق على شرط، وبالنظر إلى بساط اليمين الذي أج

ي أخذت       اعتباره المذهب المالكي والحنبلي، وأرى لو  وانين الت ى الق ه إل أن هذا الرأي وجد طريق
برأي ابن تيمية، لقطعت الطريق عن القوانين التي ذهبت إلى عدم وقوعه مطلقا، فإعطاء المكلف  
ذا            م زال ه ين ث ه لوجود باعث مع ل التزم فرصة للرجوع عن هذا التعليق يخلصه من عبء ثقي

وع   الباعث، أما إن بقي المكلف متمسكا بتعليقه حتى  دم وق وقع الشرط، فلا يجوز إهدار إرادته بع
  .الطلاق

  
   والحرام الحلف بالطلاق: المبحث الثالث

  والحرام لحلف بالطلاقا حكم: المطلب الأول
وع الطلاق بفعل        قسيم الطلاق المعلق، ويسمى هذا المبحث  ط وق وي، أي رب التعليق المعن ب

ا   العلماء لهذا التعليق صورا م لقد ذآر و. )١(معين بغلبة العرف دون ذآر أداة الشرط ددة، مرده تع
  : )٢(صور لثلاث

  . الطلاق يلزمني لا أفعل، أو علي الطلاق لا أفعل .١

  . الحرام يلزمني لا أفعل، أو علي الحرام لا أفعل .٢

  . علي الطلاق أو علي الحرام، دون ربطها بفعل أو ترك .٣

ذهب         ي الم ة ف ه الآراء الفقهي طربت في ق اض ن التعلي وع م ذا الن د، وه ن   الواح لا ع فض
  . الاختلاف بين المذاهب، لذلك ارتأيت أن أذآر رأي آل مذهب على حدة

من قال علي الطلاق ، معنى ذلك إن فعلت لزمني الطلاق أو الحرام   : المذهب الحنفي: أولا
من خلال استقراء أقوال الفقهاء في المذهب يظهر أن المناط و. ووقع، أو إن فعلت فزوجتي طالق

تعماله على هذا القول هو لاعتبار العرف، وليس لمجرد اللفظ، فإن غلب العرف في اس   في الحكم
ي الطلاق، أصبح صريحا، ووقع الطلاق بالحنث دون التوقف على النية، وإلا اعتبر من آنايات ف

                                                 
 .٤٩٥لإسلام، ص أحكام الأسرة في ا شلبي،//  ٣/٢٥٣حاشية ابن عابدين،   )١(
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ي   :وقد تعورف في عرفنا في الحلف:" يقول ابن الهمام. )١(الطلاق، فيفتقر إلى النية الطلاق يلزمن
ع، ف  لا أفع ه صار بمنز     ل، يريد إن فعلته لزم الطلاق ووق يهم، لأن ه  يجب أن يجري عل ة قول إن : ل

ي الطلاق لا أفعل      ه عل ول  . )٢("فعلت آذا فأنت طالق، وآذا تعارف أهل الأرياف الحلف بقول ويق
ا يحلف   ولم يتضح لي عرف الناس " :يالبزدو في هذا  الحلف، لأن من لا امرأة له يحلف به، آم
حليلة، ولو آان العرف مستفيضا في ذلك لما استعمله إلا ذو الحليلة، فالصحيح أن يقيد في به ذو ال

هذا الطلاق ليس بصريح " :ويقول أبو السعود". الجواب هذا، ويقول إن نوى الطلاق يكون طلاقا
  . )٣("ولا آناية

يس  هذه ثلاثة أقوال في المذهب تظهر أن المعيار في الحكم على هذه الأقوال هو لل عرف، ول
د  ي السعود، رجع           ملذات اللفظ، بدليل أن من أفتى بع دا لأب ة تقلي وع الطلاق في بعض الأزمن وق

  . عن ذلك وأفتى بالوقوع معللا ذلك باشتهاره في زمانه في التطليق

ابقة،   :صيغة علي الحرام لا أفعل أما  فقد اختلفوا في موجبها ذات الاختلاف في الصورة الس
ار   وأضافوا عليها اع ة  الظه ار ني ر تب د            ، غي ين عن ارة اليم ه زوجة بكف م يكن ل وا من ل م ألزم أنه

ول  . الحنث، لأن تحريم الحلال يمين، فيجري عليه أحكام اليمين عند عدم وجود محل للطلاق     يق
أخرو    متقدمو الحنفي :" ابن عابدين ا المت ة، بينم ى الني ه الطلاق دون الرجوع     ة ردوه إل وا ب ن أوقع
  . )٤(دم قصد الطلاق فإنه لا يصدق قضاءًلو ادعى ع حتى" إلى النية

ي الطلاق لا أفعل    " :الحلف بصيغة علي الطلاق أو علي الحرام دون ذآر الفعل إن قوله عل
ذآر         م ي إذا ل ذا فأنت طالق، ف ذا  (آذا، بمنزلة قوله إن فعلت آ ي الطلاق     ) لا أفعل آ ه عل ي قول بق

تعماله في     بدون تعليق، والمتعارف استعماله في موضع ال ارف اس م يتع تعليق دون الإنشاء، فإذا ل
  . )٥(وآذلك علي الحرام" الإنشاء منجزا، لم يكن صريحا

ألة ع   و ذه مس ول      يتضح من النص السابق أن ه الي من الصعب الق ة، وبالت ذه   أرفي م ه ن حك
ة، أو        ى ني اج إل ا تحت ة، أو أنه ى الني ا  المسألة في المذهب الحنفي وقوع الطلاق دون توقف عل أنه

لغو الكلام، فكل قول من هذه الأقوال استند صاحبه إلى العرف، لا إلى ذات اللفظ، فرأينا آيف أن 
  . من قلد غيره رجع عن هذا التقليد عندما وجد العرف في بلده مغايرا لعرف شيخه الذي قلده

ا من   ذهب المالكية إلى أن الحالف بهذه الصيغ يستحق العقوبة، لأ: المذهب المالكي: ثانيا نه
ذا الحلف  اء ه ى إنش ا عل وا حكم م رتب اق، إلا أنه ان الفس روا صيغة . أيم د اعتب ي الطلاق (فق عل

ذا نلأفعل ين    اًحلف) آ ة ب ى صدق الملازم ق عل الطلاق معل ق، ف ذا التعلي ى صدق ه الطلاق عل ب
ى إ  الشرط والجزاء، لذلك قالوا ب ث، حت الوا  وقوع الطلاق في حالة الحن م ق الطلا   : نه ق من حلف ب
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ه   . )١(لنجاة غيره من القتل بغير حق يلزمه الطلاق أما الحلف بالحرام فيعد لغوا إلا في الزوجة فإن
  . ، وإن استثنى الزوجة فلا يقع شيءيعد طلاقا

إن       ة أو العرف، ف ين هو الني وذهب بعض المالكية إلى أن المعيار في تحديد موجب هذا اليم
د لغ       ة ولا يوجد عرف مضطرد يع ة     افتقر للني ة التعزيري ه سوى العقوب ول  . وا، ولا شيء علي يق

ذي    " :القرافي ك العرف ال إن المفتي لا يحل له أن يفتي أحدا بالطلاق حتى يعلم أنه من أهل بلد ذل
ار             الى باعتب م االله تع اه بحك ك العرف أفت ه ذل يس في د آخر ل رتبت الفتيا عليه، فإن آان من أهل بل

ة، ف       ده من صريح أو آناي بلاد خصوصا        حال عرف بل ين ال ا ب د لا يجب الاشتراك فيه إن العوائ
إن   ؟هل هو باق أم لا ،العرفويكون المفتي في آل زمان يتباعد عما قبله يتفقد  ،البعيدة الأقطار ف

د،   ،وإلا توقف عن الفتيا ،وجده باقيا أفتى به وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائ
ن ال    ر م ه آثي ل عن د غف م        فق د له ى عوائ اء عل اوى بن وا بفت د أفت ة الأول ق دوا الأئم اء ووج فقه

ا   ،وسطروها في آتبهم بناء على عوائدهم أفتوا به د زالت    ،ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى ف وق
اع ارقين للإجم ين خ انوا مخطئ د فك ك العوائ د زوال  ،تل درك بع ى م ي عل الحكم المبن ا ب إن الفتي ف

لى أن من يجهل أن الطلاق يدخل في التحريم لا لذلك ذهب ابن رشد إ .)٢("مدرآه خلاف الإجماع
  .)٣(يلزمه طلاق حتى لو آان تحريما لزوجته

ى أن صيغة   : )٤(المذهب الشافعي: ثالثا ي الطلاق لا أفعل   (ذهب الشافعية إل من صيغ   ) عل
وف   ق   تعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق إلا بوجود الصفة المعلق عليها، لكن هل يشترط ت ة التعلي ر ني

  عند المكلف؟ بمعنى هل هذه الصيغة من صريح الطلاق أم من آناياته؟ 

م ف " :هناك قولان في المذهب، يقول الرملي ع طلاق    الطلاق يلزمني لا أفعل آذا ث ه، لا يق عل
ع    ه وق واه ب بعض  "إذا لم ينو به التعليق، لأن الطلاق لا يحلف به إلا على وجه التعليق، فإن ن ، وال

أما إذا خلت  . ه من صريح الطلاق، لذلك يتحقق الطلاق بوجود الصفة، دون النظر إلى النيةاعتبر
  علي الطلاق، فما الحكم؟ : لهذه الصيغة من التعليق، آأن يقو

  :  في المذهب الشافعي ثلاثة أقوال

ي      .١ اء الطلاق ف تخدامها لإنش ى اس رى عل رف ج لاق، لأن الع ي الط ذه صيغة صريحة ف ه
ول         الحال، وعليه  را في المشاجرات من ق ع آثي ا يق وا فيم ي الطلاق  (أفت ى    ) عل زد عل م ي ول
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أن      ذلك، ثم يدعي أنه أراد أن يقول لا أفعل آذا، فإنه لا يقبل قضاءً ام آ ع من الإتم إلا أن يمن
  . يضع غيره يده على فيه

  . هذه الصيغ من آنايات الطلاق .٢
و    لغو لا يقع بها شيء، وقد أفتى ابن الصلاح بعدم وقوع .٣ ى ل الطلاق، لكونها صيغ يمين، حت

  . الطلاق وضع لحل النكاح لا لليمين: توفرت النية، لأنه التزم ما لا يلزم، وآان يقول
ى الطلاق،        : وقد علق الزرآشي على هذه الأقوال تهاره في معن وع الطلاق، لاش والحق وق

  ". وآأنه لم يشتهر في ذلك الزمان" :يقول صاحب حاشية عميرة
ه أنت     : إذا قال الرجل: حرامالحلف بال ال لزوجت ي، أو ق الحلال علي حرام، أو الحرام يلزمن

  حرام، فما حكم هذه الصيغ؟ 
افعية ات الطلاق ع  )١(ذهب الش ن آناي ا م ى أنه ده إل رف عن ر الع م يج ن ل د م تخدامها  ن اس

تخدامه      ى اس رف عل رى الع ي ج اآن الت ي الأم لاق، وف اء     اللط ب بعض علم د ذه لاق، فق للط
ه       الشا ا تواضعوا علي اس تتخاطب بم تعمال، فالن فعية إلى أنها من صريح الطلاق، تبعا لغلبة الاس
  . عرفا

ذا     همبعضواعتبرها  أنها من آنايات الطلاق، لأن المعيار في تحديد الألفاظ الصريحة في ه
ة الشرع    وى   . المجال هو عرف الشارع في الاستعمال، أو تكرار اللفظ على لسان حمل ذلك إن ن ل

ا        ب ا، أم يس بصريح في أيهم اللفظ ل ة، ف ها طلاقا أو ظهارا يؤاخذ بنيته، ولا يكون أحدهما دون ني
ال        اس فق ن عب د جاء رجل لاب ين، فق ي جعلت   : إن نوى تحريم عينها فلا تحرم وعليه آفارة يم إن

ال . امرأتي علي حراما ذبت ليست بحرام   " :ق رأ صدر سورة التحريم، ويجب     " آ ذلك    وق ه ب علي
ارة ي ه شيء  آف ب علي و لا يترت ل لغ ارة، وقي ه آف ل تلزم ة فقي ظ لأي ني ر اللف إن افتق ين، ف ا . م أم

ابق،       م الس ا الحك استخدام هذه الألفاظ بصيغة الحلف، آعلي الحرام لا أفعل، فبالحنث يجري عليه
  .وإلا فلغو لا يترتب عليها شيء

ي الطلاق أ     : المذهب الحنبلي: رابعا ى أن صيغة عل ة إل ي من    ذهب الحنابل و الطلاق يلزمن
رك، أم   الألفاظ الصريحة التي لا تفتقر إلى نية، سواء أآانت منجزة  د بفعل أو ت ا  بأن لم تقي  محلوف

علي يمين بالطلاق، وذلك لاشتهارها حتى صارت من الأسماء    بها آعلي الطلاق لا أفعل آذا، أم
  . )٢(العرفية، فإذا حنث وقع الطلاق دون الالتفات إلى نية الحالف

ي الحرام لأفعل       :الحلف بالحرام التحريم نحو عل ي ثلاث     نمن حلف ب ي المذهب الحنبل ، فف
  : )٣(روايات

                                                 
//  ٣/٢٢٦حاشية عميرة، //  ٢٨٣ـ  ٣/٢٨١الشربيني، مغني المحتاج، //  ٢/٨٣الشيرازي، المهذب،   )١(

  .٥/٣٧٤، ١٤١٧ار السلام، القاهرة، ، د١الغزالي، محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، ط
، المكتب ١٢٤٣: و. ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تالرحيباني، مصطفى السيوطي  )٢(

 .٥/٢٦٠البهوتي، آشاف القناع، //  ٧/٣٧٢ابن قدامة، المغني، //  ٥/٢٦٠، ١٩٦١الإسلامي، دمشق، 
 .٣/١٧٣ابن قدامة، الكافي، //  ٥/٢٦٠الرحيباني، مطالب أولي النهى،   )٣(
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  . ظهار، حتى لو نوى الطلاق، لأنه صريح في تحريم الزوجة فكان ظهارا .١

ان   .٢ من آنايات الطلاق، لأن الطلاق تحريم فصحت الكناية عنه بالحرام، فإن لم ينو الطلاق آ
  . ظهاراً

ينا، وإن ـلامرأة فكان يم نوى يمينا فهو يمين، لأنه تحريم ي تحديد موجبه للنية، فإنالمعيار ف .٣
  . نوى به الطلاق آان طلاقاً

ة،    وذهب صاحب منار السبيل إلى أن الزوج إن لم ينو امرأته ولم تدل قرينة على وجود الني
  . )١(فلغو ولا شيء عليه

ذه الأ    : المذهب الظاهري: خامسا ن حزم أن ه رى اب ا      ي ا، ولا يترتب عليه رة به ان لا عب يم
ا       " :شيء، يقول ابن حزم ه، ولا طلاق إلا آم ع ب ر أو حنث لا يق واليمين بالطلاق لا يلزم سواء ب

  .)٢("أمر االله عز وجل، ولا يمين إلا آما أمر االله عز وجل على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم

ا ة: سادس ن تيمي ذه ا: رأي اب ة وتلمي ن تيمي الطلاق أو ذهب اب ن حلف ب ى أن م يم إل ن الق ب
ذه الصيغ،          ع طلاق به ين، ولا يق ارة يم ه آف م حنث تلزم ة      الحرام على فعل ث ن تيمي د أطال اب وق

  : استدلالاته وتفنيده لأقوال الفقهاء الذين أوقعوا الطلاق بهذه الصيغ، ومن هذه الأدلة رحمه االله في

لم  )٣("مْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ آَفَّارَةُ أَيْمَانِكُ" :تعالى قوله .١ ه وس ى    " :، وقال صلى االله علي من حلف عل
ه          ر عن يمين ر وليكف ذي هو خي أت ال ا، فلي را منه ع     )٤("يمين فرأى غيرها خي م جمي ذا يع وه

  . )٥(الأيمان

ول .٢ ة ق ل، بمنزل ي الطلاق لا أفع ول عل اللفظ، فق المعنى لا ب لام ب ي الك ار ف إن فعلت : الاعتب
ل لشخص افعل       فعلي طلاق، وهذه ال صيغة تسمى نذر اللجاج أو الغضب، وصورتها إذا قي

ال م ق ه، ث امتنع عن فعل ذا، ف ون : آ ا مقصوده أن لا يك ي الحج أو الصيام، فهن ه فعل إن فعلت
ه، ليكون ه      ـ  إن فعله ـ  الشرط، ولتأآيد امتناعه ألزم نفسه ة علي زام  ذبهذه الأمور الثقيل ا الالت
التزم        مانعا من الفعل، وآذلك الحلف ه، ف اع عن د الفعل أو الامتن بالطلاق، إنما مقصوده تأآي

ارة      ه آف ذر اللجاج تجزئ للتأآيد بما هو شديد عليه، وقد ذهب أآثر العلماء إلى أن الناذر في ن
  . )٦(يمين

                                                 
  .٢/٢١٥ابن ضويان، منار السبيل،   )١(
 .٢١١/ ١٠ن حزم، المحلى، اب  )٢(
  .٨٩سورة المائدة آية   )٣(
  .٣/١٢٧١، ١٦٥٠ها خيرا منها، رقم صحيح مسلم، آتاب الأيمان، باب نذر من حلف يمينا فرأى غير  )٤(
 .٢٧٨، ٢٥٠/ ٣٥الفتاوى،  ابن تيمية، مجموع  )٥(
 .٢٥٠/ ٣٥ن تيمية، مجموع الفتاوى، اب  )٦(
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الذين أوقعوا الطلاق في صيغة الحلف بالطلاق وقعوا في تناقض، فإذا قال المكلف إن فعلت    .٣
الي صدق ي حج أو م ه فعل وا علي ي طلاق، أوقع ال إن فعلت فعل ا إذا ق ر، أم زأه أن يكف ة أج

  . )١(الطلاق، فهذا تفريق دون دليل

لم  ـ   قوله .٤ ه وس م يحنث        " :ـ  صلى االله علي ال إن شاء االله ل ين فق ى يم وأدخل   )٢("من حلف عل
ه صلى     جمهور الفقهاء الحلف بالنذر والطلاق في هذا النص، وهذا يقتضي دخولهما في قول

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن  "  عليه وسلماالله
  . )٣(إلا أنهم أدخلوا سائر الأيمان في النص الثاني واستثنوا يمين الطلاق وهذا تناقض" يمينه

  : بعد سوق هذه الآراء الفقهية أسجل الملاحظات التالية

صر الصحابة، لذلك لم ينقل أثر عن واحد منهم في الحلف بالطلاق من النوازل الفقهية بعد ع .١
  . حكمها

  . لا يوجد قول واحد في أآثر المذاهب، وإنما هناك اجتهادات متباينة .٢

الاختلاف في              .٣ ى العرف، ف رده إل اين م ذا التب را من ه ادات يلحظ أن آثي ذه الاجته المتتبع له
ى   تحديد ماهية هذه الألفاظ، هل هي من صريح الطلاق فيترتب عليه ا أثرها دون التوقف عل

ن ة، أم م ة؟ الني ى الني ر إل ات الطلاق فتفتق ي و آناي ا ف ى رأين ولي، حت ى العرف الق رده إل م
  . المذهب الحنفي آيف أن المتأخرين خالفوا المتقدمين لتغير العرف

م              .٤ ب، ول ين في الأعم الأغل ا تستخدم آيم ا يلحظ أنه اظ في زمانن ذه الألف المتتبع لاستعمال ه
ر ف  ائع       يخط اط بالش ام تن وم أن الأحك ه، والمعل لاق زوجت دة ط ة واح الف لحظ د الح ي خل
ب زم    ،الغال يء إلا أن يج ا ش ب عليه اظ لا يترت ذه الألف ذلك أرى أن ه ه، ل م ل ادر لا حك والن

الى          إقراره، واالله تع ق الطلاق فيؤاخذ ب ائها هو تعلي د إنش الحالف أن مراده من التلفظ بها عن
  .أعلم

  والحرام لحلف بالطلاقمن ا موقف القانون: المطلب الثاني
ى أن    ) ١٤١( نصت المادة انون الفلسطيني عل ين بلفظ   "من مشروع الق ي الطلاق  (اليم ) عل

ة الزوجة أو           ) علي الحرام(و م تتضمن صيغة الطلاق مخاطب ا ل ا م ع الطلاق بهم وأمثالهما لا يق
، فإذا اقتصر )٩٢(ة الغربية في المادة والنص ذاته ورد في القانون النافذ في الضف" .إضافته إليها

ه    ى زوجت ظ إل ا إذا أضاف اللف ث، أم و حصل الحن ى ل ع الطلاق حت لا يق ين ف ى اليم الف عل الح
ا   ال له أن ق اب ب افة خط لاق : إض ي الط ال  عل أن ق ة ب افة لفظي ك، أو إض ي: من ن  عل لاق م الط

ي  زوجتي، فإذا حنث فإن الطلاق يقع في هذه الحالة، وهذا ما نص عليه ادة    القانون الأردن في الم

                                                 
 .٧٢ـ  ٥٨/ ٣ابن القيم، إعلام الموقعين،   )١(
صححه الشيخ الألباني  ٢/٢٤٥،  ٣٢٦١سنن أبي داود، آتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، رقم   )٢(

 .١١١٦في الجامع الصغير وزياداته ص
 .وما بعدها ٣/٥٨ابن القيم، إعلام الموقعين، // وما بعدها  ٣٥/٢٤٤ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )٣(
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ه في            )٩٠( ة، إلا أن المعمول ب ذه الحال م ه ى حك م ينص عل ، أما القانون النافذ في قطاع غزة فل
  .المحاآم الشرعية هو الرجوع إلى نية الحالف، فإن قصد الطلاق فهو طلاق

ع الطلاق بالحن      ث إلا إذا وهناك من القوانين ما اعتبر هذا اليمين من آنايات الطلاق، فلا يق
اون     تجرد قصد الحالف لإيقاع الطلاق، آالقانون الإماراتي ومشروع القانون الموحد لمجلس التع

ا       ، أما القانون في آل من عمان)١(الخليجي ه فيم ة ل ين لا قيم ذا اليم وقطر والمغرب، فقد اعتبر ه
  .)٢(يتعلق بالطلاق، وإنما هو لغو لا يقع به شيء

د          لقد أشرت في المطلب السابق ين عن ذا اليم ى ه م عل ا في الحك أن المعيار الذي شكل أساس
دمين          ـم ين المتق ا ب د اختلاف ذهب الواح ي الم دنا ف ذلك وج ائد، ل رف الس و الع ذاهب ه عظم الم

ة       طيني ملاحظ رع الفلس رى بالمش ان الأح ذلك آ ادات، ل تلاف الع ك لاخ ان ذل أخرين، وآ والمت
ذه ا    ائد في المجتمع الفلسطيني       العرف السائد في فلسطين من أجل تكييف ه العرف الس ألة، ف لمس

ه يحل           دليل أن من لا زوجة ل رك أو التصديق، ب ى الفعل أو الت  فاستخدام هذه الصيغة للحث عل
ل   د ألغى آ وال، وحيث إن المشرع الفلسطيني ق د الأح ى أش ق عل ا طلاق معل ا، فهي بمعناه به

ين   صور الطلاق غير المنجز، آان الأجدر به أن لا يقع في  ذا اليم هذا التناقض، فيوقع الطلاق به
ى النص            ذلك أرى أن يضاف إل ى الزوجة، ل ين إل ا بإضافة اليم دون النظر لقصد الحالف، مكتفي

  . ، آما فعل المشرع الأردني في آخر التعديلات)إذا آانت نية الحالف إيقاع الطلاق(المقترح 
  

  النتائج
ر ا  .١ ى زمن           : لمنجز الطلاق غي ق، أو المضاف إل ر متحق ى شرط غي ق عل هو الطلاق المعل

  .المستقبل
د أن           .٢ ة في المعتم افعية والحنابل راجح والش ة في ال ة والمالكي ذهب جمهور الفقهاء من الحنفي

ع منجزا زمن الماضي يق ى ال ذاالطلاق المضاف إل ان الناف ه القانون ذ ب ا أخ ذا م ي ، وه ن ف
ذي    الضفة الغربية وقطاع غزة ي، ال ومشروع القانون الفلسطيني بالإحالة إلى المذهب الحنف

ذا         ت أن ه د رجح ا، وق كوت عنه ائل المس لاج المس ي ع ة ف وانين المرجعي ذه الق ه ه جعلت
  . الطلاق لغو لا يقع به شيء

لاق لا  .٣ زا، لأن الط ع منج ان يق ى مك اف إل لاق المض ى أن الط اء إل ور الفقه ب جمه ذه
ذ   ذة في الضفة وغزة ومشروع          يخصص بمكان دون آخر، وه وانين الناف ه الق ا أخذت ب ا م

ذا اللفظ من         د رجحت أن ه ي، وق القانون الفلسطيني بالإحالة إلى الراجح من المذهب الحنف
  .ق، فإن ادعى التعليق صدق بيمينهالكنايات، لاحتمالية التنجيز والتعلي
                                                 

" لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الحالف:"  ٢الإماراتي فقرة القانون ) ١٠٣(م  )١(
 . من القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي) ٨٥(وذات النص في الفقرة ب من المادة 

 ٣النص في الفقرة وذات "  لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام" القانون العماني فقرة أ ) ٨٦(م  )٢(
من مدونة الأحوال الشخصية المغربي على أن  )٩١( ونصت م من القانون القطري) ١٠٨(من المادة 

 ."الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق"
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ى أن ا .٤ ة إل افعية والحنابل ة والش اء من الحنفي ور الفقه ن ذهب جمه ى زم لطلاق المضاف إل
ى أن       ذهبوا إل ة ف ا المالكي المستقبل يقع في أول جزء من الوقت الذي أضيف إليه الطلاق، أم

ادة الإضافة  زوجين بحسب الع ر ال ه عم ن يبلغ ى زم زم إل ن ح ا اب زا للطلاق، أم د تنجي يع
ا الأحوال الشخصية النا     فذهب إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الصورة،  د أخذ قانون ذا وق ن ف

ن حزم    في الضفة وغزة برأي جمهور الفقهاء، أما مشروع القانون الفلسطيني فأخذ برأي اب
  . الظاهري وهذا ما رجحته، لشبه ذلك بنكاح المتعة

ع بتحقق الشرط      ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن الطلا  .٥ ى شرط يق ق عل يس   ،ق المعل ول
ين         للمعلق الرجوع عن تعليقه قبل حدوث الصفة، أما ابن ا ب د فرق يم فق ن الق ذه اب ة وتلمي تيمي

التعليق المتمحض للطلاق، فقالوا به برأي الجمهور والتعليق الذي يقصد منشئه الحض على 
ن              ا اب ذه الصورة، أم وع الطلاق في ه دم وق الوا بع ين، فق رك، أي استعمله آيم الفعل أو الت

ذ    ا أخ ذا م ذه الصورة، وه ي ه وع الطلاق ف دم وق ى ع ذهب إل زم ف ه مشروعح انون  ب الق
وع الطلاق       الفلسطيني، أما القانونان النافذا ة في وق ن تيمي رأي اب ن في الضفة وغزة فأخذا ب

ق          وبرأي  ة في التعلي ام الفرعي ا في الأحك ق، أم الجمهور في عدم جواز الرجوع عن التعلي
ق،  ع الطلاق المع وفيرجع إلى الراجح من الفقه الحنفي، وقد رجحت رأي ابن تيمية في وق   ل

  . وبالرأي الذي نسب إليه في جواز الرجوع عن التعليق
اع          .٦ لا لإيق ل أه ون الرج دوما، وأن يك رط مع ون الش لاق أن يك ق الط حة تعلي ترط لص يش

د      رط، وأن لا يوج ق الش د تحق لاق عن لا للط ة مح ون الزوج ق، وأن تك د التعلي الطلاق عن
ذر، وأن لا يكون قصده ا       ين الطلاق والتعليق إلا لع ق الطلاق    فاصل ب ازاة، وأن لا يعل لمج

ا  يئة االله تع ى مش ذا  عل ان الناف ا القانون ذ به روط أخ ذه الش يس  لى، وه زة ل فة وغ ي الض ن ف
زواج    ل ال بالنص، وإنما بالرجوع إلى الراجح من فقه الإمام أبي حنيفة، أما تعليق الطلاق قب

رأة المع    ل الطلاق الم ى أن مح ا عل ث نص انونين، حي لا الق ه آ ذ ب م يأخ د  فل ا بعق ود عليه ق
  . صحيح أو المعتدة، وهذا ما رجحته

ع           الحلف بالطلاق .٧ وال في المذهب الواحد، وبتتب ا الأق ي تباينت فيه والحرام من المسائل الت
اك من عده من صريح الطلاق        هذا التباين نلحظ أن أآثره مرده  للعرف،ففي آل مذهب هن

ى عدم     من الكنايات، وهناك من عده ن حزم إل د       وقد ذهب اب ذه الصيغة، وق وع شيء به وق
إن تمحض    ق،      رجحت أن هذه الألفاظ من آنايات الطلاق، ف و تعلي ق فه قصد المكلف للتعلي

  . لا يترتب عليه شيءفلا وإ
  

  التوصيات
رار            .١ ى حين إق وع الطلاق المضاف، إل دم وق ى بع أن يصدر قرار من مجلس القضاء الأعل

  . مشروع القانون الفلسطيني
ق، مع إعطاء الرجل       أن يأخذ مشروع ال .٢ قانون الفلسطيني برأي ابن تيمية في الطلاق المعل

  .حقه في الرجوع عن التعليق
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ه إذا زال السبب،     .٣ أن يصدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بجواز رجوع الرجل عن تعليق
  . لحين إقرار مشروع القانون الفلسطيني

ي ال   .٤ ة ف ن تيمي رأي اب طيني ب انون الفلس روع الق ذ مش رد قصد  أن يأخ الطلاق إذا تج ف ب حل
  . الحالف لليمين ولم يقصد التعليق، أما إن تجرد قصده للتعليق فهو طلاق معلق

  
  العربية والأجنبية المراجع

 ١٢٢١: و. ت .حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب. سليمان بن عمر ،البجيرمي -
  .ترآيا المكتبة الإسلامية

دار  .الطبعة الثالثة .٢٥٦: و. ت .لصحيح المختصرالجامع ا .محمد بن إسماعيل ،البخاري -
  . ١٤٠٧ .بيروت .ابن آثير

 .دار الفكر .١٠٥١: و. ت .آشاف القناع عن متن الإقناع .منصور بن يونس ،البهوتي -
  . ١٤٠٢ .بيروت

  . مكتبة ابن تيمية .الطبعة الثانية .٧٢٨: و. ت .مجموع الفتاوى .أحمد عبد الحليم ،ابن تيمية -
  . بيروت .دار الفكر .حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج .يمانسل ،الجمل -
  .بيروت. دار الآفاق الجديدة .٤٥٦: و. ت .المحلى .علي بن أحمد ،ابن حزم -
 .بيروت .دار الفكر .الطبعة الثانية .١٠٨٨: و. ت .الدر المختار .محمد بن علي ،الحصكفي -

١٣٨٦ .  
الطبعة  .٨٢٩: و. ت .الأخيارفي حل غاية الإختصار آفاية .تقي الدين بن محمد ،الحصيني -

  . ١٩٩٤ .دمشق .دار الخير .الأولى
  . بيروت .دار الكتب العلمية .درر الحكام شرح مجلة الأحكام .علي ،حيدر -
  . بيروت. دار الفكر .١٢٠١: و.ت .الشرح الكبير .أحمد أبو البرآات ،الدردير -
  . بيروت .دار الفكر .١٢٣٠: و. ت .حاشية الدسوقي .محمد عرفة ،الدسوقي -
  .بيروت .دار الفكر للطباعة .١١٠٢: و. ت. مختصر سيدي خليل .الخرشي على ،الخرشي -
 .١٢٤٣: و. ت .مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .مصطفى السيوطي ،الرحيباني -

  .م١٩٦١. دمشق .المكتب الإسلامي
   .١٠٠٤: و. ت .حاشية الرملي .أبو العباس ،الرملي -
دار الكتب  .٧٤٣: و. ت .شرح آنز الدقائق ين الحقائقيتب .عثمان بن علي ،لزيلعيا -

  . هـ١٣١٣ .القاهرة .الإسلامي
  .١٣٦٩ .الطبعة الثانية .الأحوال الشخصية .محمد ،أبو زهرة -
  .بيروت. دار المعرفة .٤٨٣: و .ت.المبسوط .شمس الأئمة ،السرخسي -
  . عمان. مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية .النتف في الفتاوى .علي بن الحسين ،السعدي -
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 –دار الفكر  .الطبعة الثانية.٦٨١: و. ت.شرح فتح القدير .محمد بن عبد الواحد ،السيواسي -
  .بيروت

  . ١٣٩٣ .بيروت .دار المعرفة .الطبعة الثانية .الأم .محمد بن إدريس ،الشافعي -
دار  .٩٧٧: و. ت .لفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني أ .محمد الخطيب ،الشربيني -

  بيروت. الفكر
. دار الفكر .حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج .عبد الحميد ،الشرواني -

  .بيروت
. بيروت .دار النهضة. الطبعة الثانية .أحكام الأسرة في الإسلام .محمد مصطفى ،شلبي -

١٣٩٧  
  .بيروت .دار الفكر .٤٧٦: و.ت.م الشافعيالمهذب في فقه الإما .إبراهيم بن علي ،الشيرازي -
 .الطبعة الثانيه .١٣٥٣:و.ت .منار السبيل في شرح الدليل .إبراهيم بن محمد ،ابن ضويان -

   ١٤٠٥ .الرياض. مكتبة المعارف
 .الطبعة الأولى .٤٦٣: و. ت.الكافي في فقه أهل المدينة .يوسف بن عبد االله ،ابن عبد البر -

   ١٤٠٧ .بيروت .دار الكتب العلمية
دار . الطبعة الثانية .٨٩٧: و. ت. التاج والإآليل لمختصر خليل .محمد بن يوسف ،العبدري -

  .١٣٩٨.بيروت  .الفكر
  ١٤١١ .عمان .مكتبة الرسالة .الطبعة الثانية .نظام الأسرة في الإسلام .محمد ،عقلة -
 .بيروت.دار الفكر .١٢٩٩: و. ت.منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل .محمد ،عليش -

  .هـ١٤٠٩
 -بيروت  .دار الفكر .الطبعة الأولى .٩٥٧: و. ت.حاشية عميرة .أحمد الرلسي ،يرةعم -

  هـ ١٤١٩
 –دار السلام  .الطبعة الأولى .٥٠٥: و. ت.الوسيط في المذهب .محمد بن محمد ،الغزالي -

   .القاهرة
 .٦٢٠: و. ت.بلالكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حن .عبد االله بن أحمد ،ابن قدامة -

  . بيروت .المكتب الاسلامي
الطبعة  .٦٢٠: و. ت.المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل .عبد االله بن أحمد ،ابن قدامة -

  . ١٤٠٥ .بيروت. دار الفكر .الأولى
  .الطائف .مكتبة الطرفين .٦٢٠: و. ت.عمدة الفقه .عبد االله بن أحمد ،ابن قدامة -
دار  .الطبعة الثانية .٥٨٧: و. ت.لصنائع في ترتيب الشرائعبدائع ا .علاء الدين ،الكاساني -

  . ١٩٨٢. بيروت .الكتاب العربي
 .دار الجيل .٧٥١: و. ت.إعلام الموقعين عن رب العالمين .محمد بن أبي بكر ،ابن القيم -

  . ١٩٧٣ .بيروت
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 .٤٥٠: و. ت.الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي .علي بن محمد ،الماوردي -
  . ١٤١٩ .بيروت .دار الكتب العلمية .بعة الأولىالط

لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام ا .علي بن سليمان ،المرداوي -
  .بيروت .دار إحياء التراث العربي .٨٨٥: و. ت .أحمد

المكتبة : دار النشر  .٥٩٣:و. ت. الهداية شرح بداية المبتدي .علي بن أبي بكر ،انينالمرغي -
  . سلاميةالإ

الطبعة  .٩٥٤:و. ت.مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .محمد بن عبد الرحمن ،المغربي -
  .١٣٩٨ .بيروت .دار الفكر .الثانية

 .المكتب الإسلامي .٨٨٤: و. ت. المبدع في شرح المقنع .إبراهيم بن محمد ،ابن مفلح -
  .١٤٠٠ .بيروت

دار  .الطبعة الثالثة .٦٨٣:و. ت.مختارالاختيار لتعليل ال .عبد االله بن محمود ،ابن مودود -
  . ١٤٢٦ .بيروت –الكتب العلمية 

دار  .الطبعة الثانية .٩٧٠: و. ت.البحر الرائق شرح آنز الدقائق .زين الدين ،ابن نجيم -
  .بيروت .المعرفة

 .١١٢٥:و.ت.الفواآه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .أحمد بن غنيم ،النفراوي -
  .١٤١٥ .بيروت .دار الفكر

المكتب  .الطبعة الثانية .٦٧٦: و. ت. روضة الطالبين وعمدة المفتين .محمد شرف ،النووي -
  .١٤٠٥.بيروت  .الإسلامي

  .شروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيم -
  .)النافذ في الضفة الغربية(  ١٩٧٦لسنة  ٦١قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  -
  .)النافذ في قطاع غزة( ١٩٥٤لسنة  ينيقانون حقوق العائلة الفلسط -
  .٢٠٠٦لسنة  ٢٢الأسرة القطري رقم  قانون -
  .٢٠١٠لسنة  ٣٦لشخصية الأردني رقم قانون الأحوال ا -
  .٢٠٠٤ية المغربي لسنة مدونة الأحوال الشخص -
  .١٩٩٧ن لدول الخليج العربية لسنة القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاو -
  .١٩٩٧لسنة  ٣٢لشخصية العماني رقم ا قانون الأحوال -
  .٢٠٠٥لسنة  ٢٨خصية الإماراتي رقم قانون الأحوال الش -
  .١٩٥٦مجلة الأحوال الشخصية التونسية لسنة  -
  .١٩٨٤لسنة  ٥١قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم  -


